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	فرع عن وهب بن الأجدع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال :(لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة )
	ولا تكره يوم الجمعة عند الإستواء لمن حضر الصلاة لحديث أبي سعيد (نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة ) وهو حديث ضعيف رواه ابو داود من رواية ابي قتادة وهو مرسل وله طرق أخرى عن أبي سعيد وأبي هريرة وعمروبن عنبسه وابن عمر وكلها ضعيفة 
	ولا تكره الصلاة في هذه الأوقات بمكة لحديث أبي ذر (لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب إلا بمكة ) وهو حديث ضعيف عن أبي ذر ويعني عنه حديث جبير بن مطعم 
	والمراد بمكة البلدة وجميع الحرم الذي حواليها 

	فرع في مسائل تتعلق بالباب
	أحداها : إختلف أصحابنا في ان النهي حيث ثبت في هذه الأوقات هل هو كراهة تنزيه أم تحريم 
	الثانية : لو أحرم بصلاة مكروهة في هذه الأوقات ففي إنعقادها  وجهان أصحهما لا تنعقد

	باب صلاة الجماعة 
	إختلف أصحابنا في الجماعة فقال أبو العباس وإسحاق : هي فرض كفاية يجب إظهارها ، ومن أصحابنا من قال : هي سنة لحديث صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم بخمس وعشرين
	أبو الدرداء عويمر بن زيد انصاري خزرجي شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعد أحد من المشاهد وكان فقيها حكيما زاهدا
	وصلاة الجماعة فيها ثلاثة أوجه (أحدها) أنها فرض كفاية (والثاني) أنها سنة (والثالث) أنها فرض عين ليس شرطا في صحة الصلاة 
	فرع ولو اقام الجماعة طائفة يسيرة من أهل البلد واظهررها ولم يحضرها جمهور المقيمين في البلد حصلت الجماعة ولا اثم على المتخلفين 
	وظاهر الحديث الصحيح في الهم بتحريق بيوت المتخلفين عن الجماعة يخالف هذا 
	فرع في أهل البوادي قال إمام الحرمين عند فيهم إحتمال 
	فرع قال أصحابنا : لا تكون الجماعة في حق النساء فرض عين ولا فرض كفاية ولكنها مستحبة ولا يكره لهن تركها
	فرع الخلاف المذكور في الجماعة  هو المكتوبات الخمس المؤديات أما الجمعة ففرض عين وأما المنذورة فلا تشرع فيها بلا خلاف 
	وأما القضاء خلف الأداء والعكس والمؤدى خلف من يقضي غيرها كله جائز عندنا إلا أن الانفراد خير من خلاف العلماء 
	فرع في مذاهب العلماء في حكم الجماعة في الصلوات الخمس
	والجواب عن حديث الهم بتحريق بيوتهم من وجهين (أحدهما) أن هذا ورد في منافقين لا يصلون فرداى  (والثاني) انه صلى الله عليه وسلم قال : لقد هممت ولم يحرقهم ولو كان واجبا لما تركه 
	والجواب عن حديث الأعمى انه لا دلالة فيه لكونها فرض عين لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لتاب حين شكا بصره أن يصلي في بيته
	محمد بن سكين مجهول وحديثه منكر
	فرع في الإشارة إلى بعض الأحاديث الصحيحة الواردة في فضل صلاة الجماعة 
	فرع آكد الجماعات في غير الجمعة جماعة الصبح والعشاء 
	وأقل الجماعة إثنان إماموم ومأموم لحديث أبي موسى (إثنان فما فوقها جماعة)
	وفعلها للرجال في المسجد أفضل لأنه أكثر جمعا ، وفي المساجد التي يكثر فيها الناس أفضل 
	أما الأحكام ففيه مسائل 
	أحداها : قال الشافعي في المختصر والأصحاب : فعل الجماعة للرجل في المسجد أفضل من فعلها في البيت والسوق وغيرهما 
	المسألة الثانية : يسن الجماعة للنساء بال خلاف عندنا لكن هل تتأكد في حقهن 
	الثالثة : جماعة النساء في البيوت أفضل من حضورهن المساجد وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها 

	وهنالك احاديث للتفصيل كحديث ابن عمر ( إذا استأذنت أحدكم امراته إلى المسجد فأذنوا لهن )
	وحديث ( إذا أستأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فإذنوا لهن )
	وحديث ( لا تمنعوا أماء الله مساجد الله )
	فرع يستحب للزوج أن يأذن لزوجته إذا استأذنته إلى المسجد للصلاة إذا امن المفسدة عليها 
	فرع إذا أرادت المرأة حضور المسجد كره لها أنى تمس طيبا وكره أيضا الثياب الفاخرة لحديث زينب الثقفية إمراة ابن مسعود 
	فرع في مذاهب العلماء في الجماعة للنساء
	فرع في مذاهبهم في حضور العجوز التي لا تشتهي المسجد للصلاة 
	ولا تصح الجماعة حتى ينوي الماموم الجماعة 
	اتفق نص الشافعي والأصحاب على أنه يشترط لصحة الجماعة أن بنوي المأموم الجماعة والإقتداء والائتمام وتكون النية مقرونة بتكبيرة الإحرام كسائر ما ينويه
	إذا نوى الإقتداء بمأموم أو نوى الإقتداء باثنين منفردين أو بأحدهما لا بعينه فصلاته باطلة 
	ولو إقتدى بمأموم وظنه إماما بان راى رجلين يصليان وقد خالفا سنة الوقوف فوقف المأموم عن يسار الإمام فطريقان 
	فرع قد ذكرنا انه لا يصح الإقتداء بالمأموم وهذا مجمع عليه نقل الأصحاب فيه الإجماع 
	في إشتراط نية الإقتداء في صلاة الجمعة وجهان الصحيح المشهور الإشتراط كغيرها 
	فرع لا يجب على المأموم تعيين الإمام في نيته بل يكفيه نية الإقتداء بالإمام الحاضر 
	فرع ينبغي للإمام أن ينوي الإمامه فإن لم ينوها صحت صلاته وصلاة المأمومين
	فرع في مذاهب العلماء في نية الإمامة 
	وتسقط الجماعة بالعذر وهو اشياء منها المطر والوحل والريح الشديدة في الليلة المظلمة 
	تسقط الجماعة باعذار سواء قلنا : انها سنة أم فرض كفاية أم فرض عين 
	فرع البرد الشديد عذر في الليل والنهار 
	ومنها ان يحضر الطعام ونفسه تتوقه او يدافع الأخبثين
	ومنها أن يخاف ضررا في نفسه أو ماله أو يكون به مرض يشق معه القصد 
	من الأعذار أن يكون عليه قصاص ولو ظفر به المستحق لقتله 
	ويستحب لمن قصد الجماعة أن يمشي إليها وعليه السكينة والوقار 
	يستحب المحافظة على إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام
	فرع قد ذكرنا أن مذهبنا أن السنة لقاصد الجماعة أن يمشي بسكينة ووقار
	فإن حضر والإمام لم يحضر - فإن كان المسجد أمام راتب قريب - فالمستحب أن ينفذ إليه ليحضر 
	فرع قال الشافعي والأصحاب : وإن حضر الإمام وبعض المأمومين صلى بهم الإمام 
	فرع لو جرت عادة الإمام بتأخير الصلاة عن أول الوقت وفعلها في اثنائه أو آخره
	وإن دخل في صلاة نافلة ثم إقيمت الجماعة فإن لم يخش فوات الجماعة أتم النافلة 
	وإن دخل في فرض الوقت ثم أقيمت الجماعة فالأفضل أن يقطع ويدخل في الجماعة 
	إذا دخل في فرض الوقت منفردا ثم أراد ان يدخل في جماعة إستحب أن يتمها ركعتين ويسلم منها فتكون نافلة 
	لو نوى الإقتداء في صلاة رباعية بمن يصلي ركعتين فسلم الإمام بعد فراغه فقام المقتدي وإقتدى في ركعتيه الباقيتين بآخر ففيه القولان
	فرع ذكر المصنف هنا أن القول القديم صحة صلاة هذا المقتدي كما نص عليه في الجديد والذي نقله أصحابنا عن القديم بطلان صلاته 
	فرع هذا الذي ذكره الشافعي هنا من قوله : يسلم من ركعتين وتكون نافلة هو الصحيح في المذهب 
	فرع قد ذكرنا أن نص الشافعي والأصحاب انه يستحب أن يسلم من ركعتين ثم يدخل الجماعة إذا كان قد بقي من صلاته أكثر من ركعتين 
	فرع هذا الذي سبق هو فيما إذا دخل في فرض الوقت ثم أراد جماعة فاما إذا دخل في فائته ثم أراد الدخول في جماعة فإن كانت الجماعة تصلي تلك الفائته فالجماعة مسنونة لها وإلا فلا 
	فرع قال صاحب البيان : إذا إفتتح جماعة ثم نقلها إلى جماعة أخرى بأن أحرم خلف جنب أو محدث لم يعلم حاله ثم علم الإمام فخرج فتطهر ثم رجع فأحرم قالحق المأموم صلاته بصلاته قال أصحابنا يجوز
	قال الشيخ أبو حامد والماوردي والقاضي أبو الطيب والمحاملي وغيرهم : قلب الفرض إلى غيره أربعة أنواع
	أحدها : أن يحرم بالتكبير ظانا دخول الوقت فيتبين عدمه فيقع نافلة 
	الثاني : يحرم بفريضة ثم ينوي قلبها فريضة أخرى أو منذورة فتبطل صلاته على المذهب 
	الثالث : يحرم بفريضة ثم ينوي قلبها نافلة فتبطل على المذهب وهو المنصوص
	الرابع : مسألة الكتاب وهو أن يحرم بفرض منفردا ثم يريد دخول جماعة فيقتصر على ركعتين 

	فرع لو دخل في جماعة ثم حضرت جماعة أخرى فنوى قطع الإقتداء بالإمام الأول ثم نوى متابعة الثاني ففي بطلان صورته بقطع الإقتداء الخلاف المشهور
	وإن حضر وقد إقيمت الصلاة لم يشتغل عنها بنافلة لقوله صلى الله عليه وسلم ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة )
	وإن أدركه في القيام وخشي أن تفوته القراءة ترك دعاء الإستفتاح وإشتغل بالقراءة لأنها فرض فلا يشتغل عنها بالنفل 
	قال أصحابنا : يجوز أن يشتغل على نظم صلاة نفسه فيتم القراءة ثم يركع ثم يعتدل ثم يسجد حتى يلحق الإمام ويعذر في التخلف بثلاثة أركان 
	وإن أدركه وهو راكع كبر للإحرام وهو قائم ثم يكبر للركوع ويركع
	وأن ادرك معه مقدار الركوع الجائز فقد ادرك الركعة ان لم يدرك ذلك لم يدرك الركعة 
	حديث (من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى فإن ادركهم جلوسا صلى الظهر أربعا )
	وهذا االذي ذكرناه من ادرك الركعة بإدراك الركوع هو الصواب 
	فرع إذا أدراك المسبوق الإمام بعد فوات الحد المجزىء من الركوع  فلا خلاف أنه لا يكون مدركا للركعة 
	فرع ذكرنا انه إذا لم يدرك المسبوق الركوع لا تحسب له الركعة عندنا
	وإن كان الإمام قد ركع ونسى تسبيح الركوع
	من أدرك الإمام في خامسة وكان مسبوقا احتسبت له الركعة وإن لم تحتسب للإمام
	وإن أدركه ساجدا أو في التشهد كبر للإحرام قائما ويجب أكمال حروف التكبير للإحرام قائما 
	وإذا لم يكن موضع جلوس المسبوق لم يجز له المكث بعد سلام الإمام فإن مكث بطلت صلاته 
	وإن أدركه في آخر الصلاة كبر 
	فرع لو أدرك المسبوق الإمام في السجدة الأولى من ركعة 
	وأن أدركه في آخر الصلاة كبر للإحرام وقعد وحصلت له فضيلة الجماعة 
	وان أدرك معه الركعة الأخيرة كان ذلك أول صلاته 
	وعليه أن يعيد القنوت في آخر صلاته وإن كان أدركه مع الإمام للمتابعة وليس موضعه كما إذا تشهد معه 
	فرع قد ذكرنا ان مذهبنا أن ما ادركه المسبوق أول صلاته 
	وإن حضر وقد فرغ الإمام من الصلاة - فإن كان للمسجد إمام راتب - كره أن يستأنف فيه جماعة
	فرع في مذاهب العلماء في إقامة الجماعة في مسجد أقيمت فيه جماعة قبلها 
	ومن صلى منفردا ثم أدرك جماعة يصلون استحب له أن يصلي معهم
	وإذا استحببنا الاعادة لمن صلى منفردا 
	فرع في مذاهب العلماء في ذلك 
	يستحب للإمام أن يأمر من خلفه بتسوية الصفوف 
	فرع في جملة من الأحاديث الصحيحة في الصفوف
	فرع مذهبنا ومذهب الجمهور من أهل الحجاز وغيرهم جواز الكلام بعد إقامة الصلاة قبل الإحرام 
	فإن صلى بقوم محصورين يعلم من حالهم أنهم يؤثرون التطويل لم يكره التطويل
	وإذا أحس بداخل وهو راكع ففيه قولان 
	أحدهما : يكره لما فيه من تشريك والثاني : يستحب أن ينتظر وهو الأصح 

	إذا دخل الإمام في الصلاة ثم طول لإنتظار مصل فله أحوال 
	الحال الأول : أن يحسن وهو راكع من يريد فهل ينتظره ؟ فيه قولان
	الحال الثاني : أن يحس به وهو في آخر التشهد الأخير
	الحال الثالث : أن يحس به في غير الركوع والتشهد كالقيام والسجود والإعتدال والتشهد 

	فرع لو دخل في الصلاة لجماعة فطول ليلحقه قوم آخرون تكثر بهم الجماعة 
	أما إذا لم يدخل في الصلاة وقد جاء وقت الدخول فيها وحضر بعض المأمومين 
	فرع في شرح الفاظ المصنف قوله : أحس هي في اللغة الفصيحة المشهورة ولا يقال حس إلا في لغة ضعيفة 
	فرع في مذاهب العلماء في إنتظار الإمام -وهو راكع - الداخل 
	والجواب عن إحتجاجهم بأحاديث التخفيف من وجهين (أحدهما) أنا لا نخالفها
	وينبغي للمأموم أن يتبع الإمام ولا يتقدمه في شيء من الأفعال 
	إذا خالفه في المتابعة فله أحوال 
	أحداها : أن يقارنه فإن قارنه في تكبيرة الإحرام 

	الحال الثاني : أن يتخلف عن الإمام , فإن تخلف بغير عذر نظرت - فإن تخلف بركن واحد - لم تبطل صلاته على الصحيح المشهور 
	أما الأعذار فأنواع منها الخوف 
	ومنها أن يكون المأموم بطىء القراءة لضعف لسانه ونحوه لا لوسوسة 
	ومنها النسيان فلو ركع مع الإمام ثم تذكر أنه نسي الفاتحة 
	الحال الثالث : أن يتقدم المأموم على الإمام بركوع أو غيره من الأفعال فقد ذكرنا أنه يحرم التقدم 
	وأما السبق بالأقوال فإن كان بتكبيرة الإحرام فقد ذكرنا حكمه 
	وإن سها الإمام في صلاته - فإن كان في قراءة - فتح عليه المأموم 
	أما أحكام الفصل ففيه مسائل 
	أحداها : إذا إرتج على الإمام ووقفت عليه القراءة إستحب للمأموم تلقينه 
	الثانية : إذا سها الإمام في فعل قتركه أو هم يتغيره يستحب للمأموم أن يسبح ليعلمه الإمام وقد سبق بيان دليل التسبيح 
	الثالثة : إذا ترك الإمام فعلا فإن كان فرضاً بان قعد في موضع القيام أو عكسه 
	الرابعة : إذا قعد الإمام للتشهد الأول وإنتصب المأموم قائما سهو أو نهضا للقيام ساهين 
	فرع في مذاهب العلماء في تلقين الإمام
	وإن أحدث الإمام وإستخلف ففيه قولان قال في القديم : لا يجوز وقال في الأم : يجوز 
	إذا خرج الإمام عن الصلاة بحدث تعمده أو سبقه أو نسيه أو بسبب آخر
	قال إمام  الحرمين : ويشترط الإستخلاف على قرب 
	فإن إستخلف مأموما يصلي تلك  الصلاة أو مثلها في عدد الركعات صح بالإتفاق
	فإن إستخلف أجنبيا فثلاثة أوجه 
	الصحيح : أن إستخلف في الإولى أو الثالثة من الرباعية جاز لأنه لا يخالفهم في الترتيب 
	والوجه الثاني : أن أستخلفه في الأولى جاز ، وان إستخلفه في غيرها لم يجز 
	والوجه الثالث : أنه لا يجوز إستخلاف غير مأموم مطلقاوالوجه الثالث : أنه لا يجوز إستخلاف غير مأموم مطلقا
	قال أصحابنا فعلى هذا يراقب الخليفة المأمومين إذا اتم الركعة فإن هموا بالقيام قام وإلا قعد 
	قال أصحابنا : وسهو الخليفة قبل حدث الإمام يحمله الإمام فلا يسجد له أحد 
	قال البغوي وغيره : وإذا  تقدم خليفة فمن شاء تابعه ومن شاء أتم منفردا 
	فرع إذا سلم الإمام وفي المأمومين مسبوقون فقاموا لإتمام صلاتهم 
	فرع في مذاهب العلماء في الإستخلاف
	وإن نوى المأموم مفارقة الإمام وأتم لنفسه فإن كان لعذر لم تبطل صلاته
	رواية الصحيحين أن معاذا إفتتح سورة البقرة ورواية أحمد عن بريدة أنه في صلاة العشاء فقرا (إقتربت) فيجمع بين الروايات 
	وأشار البيهقي إلى ترجيح رواية العشاء ورد الرواية الأخرى لكن الجمع أولى 
	وقد أشار البيهقي إلى الجواب عن هذا الأشكال ، وهذا الجواب فيه نظر
	الشاذ عند المحققين هو ما يخالف الثقات 
	إذا خرج المأموم نفسه عن متابعة الإمام نظر - أن فارقة ولم ينو المفارقة وقطع القدوة - بطلت صلاته بالإجماع

	باب صفة الائمة 
	إذا بلغ الصبي حدا يعقل وهو من أهل الصلاة صحت إمامته لحديث عمرو بن سلمة (أممت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين)
	التمييز إذا بلغ حد بعقل لا سبع سنين لأن من الصبيان من لا يميز في العشر السنين
	كل صبي صحت صلاته صحت إمامته في غير الجمعة عندنا والاصح الصحه
	وصورة المسألة أن يتم العدد بغيره
	مذهبنا أنه لا يشترط إتفاق نية الإمام والمأموم 
	يجوز إمامة المتنفل وهو أولى من الصبي لكماله 
	فرع في مذاهب العلماء في صحة إمامة الصبي للبالغين
	وإحتج أصحابنا بحديث عمرو بن سلمة وبقوله صلى الله عليه وسلم (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله)
	فرع ذكرنا أن الصحيح عندنا صحة صلاة الجمعة خلف المسافر ونقل الشيخ أبو حامد إجماع المسلمين عليه 
	ولا تصح إمامة الكافر لأنه ليس من أهل الصلاة 
	وإن كان مستترا بكفره ففيه وجهان 
	الإمارة والأمار بمعنى وهي العلامة على الشيء
	والمبتدع الذي يكفر ببدعته مثله 
	وإذا صلى الكافر الاصلى إماما او غير مأموما أو فذا أو في المسجد او غيره لم يصر بصلاته مسلما سواء كان في دار الحرب أو دار السلام 
	وإذا سمعت منه الشهادتان في الصلاة او غيرها حكم باسلامة على الصحيح 
	وإذا صلى الكافر بالمسلمين قال الشافعي عزر لا فساده صلاتهم وتلاعبه وإستهزائه 
	القاعدة : كل ما يصير المسلم كافرا بجحده يصير الكافر مسلما باقراره به والصحيح المشهور لا يصير 
	فرع في مذاهب العلماء في صلاة الكافر 
	حديث أنس في البخاري (من صلى صلاتنا وإستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك  المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم )
	(إذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالايمان)
	وحديث : (نهيت عن قتل المصلين) وهو ضعيف 
	وأحتج أصحابنا بحديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ) متفق عليه 
	والجواب عن الآية وأن مجرد صلاة واحدة ليس عمارة
	وتجوز الصلاة خلف الفاسق لقوله صلى الله عليه وسلم ( صلوا خلف من قال : لا إله إلا الله وعلى من قال : لا إله إلا الله ) وهو ضعيف
	صلاة ابن عمر خلف الحجاج بحثها والكلام عليها
	فرع قد ذكرنا أن من يكفر ببدعته لا تصح الصلاة وراءه ومن لا يكفر تصح 
	وممن يكفر المجسم تجسيما صريحا ومن ينكر العلم بالجزئيات 
	وأما من يقول بخلق القرآن وغيره من أهل البدع فيجوز الإقتداء به 
	ولا يجوز للرجل أن يصلي خلف المراة لحديث جابر مرفوعا ( لا تؤمن المرأة رجلا ) ولا تجوز صلاة الرجل خلف الخنثى المشكل لجواز ان يكون أمراة ولا صلاة الخنثى خلف الخنثى 
	ولا تجوز الصلاة خلف المحدث لأنه ليس من أهل الصلاة 
	وإمام الجمعة أن محدثا وتم به العدد بطلت صلاة الجميع وإن تم العدد بغيره صحت 
	فرع قد ذكرنا أن صلاة خلف المحدث والجنب صحيحة إذا جهل المأموم حدثه وهل تكون صلاة جماعة أم إنفراد ؟ وجهان 
	فرع قد ذكرنا أنه لو بان إمام الجمعة محدثا وتم العدد بغيره فجمعة المأمومين صحيحة على الصحيح 
	فرع لو علم المأموم حدث الإمام ثم لم يفارقه ثم صلى واءه ناسيا علمه بحدثه لزمه الإعادة 
	فرع لو كان على ثوب الإمام نجاسة غير معفو عنها لم يعلم بها المأموم حتى فرغ من الصلاة هو كما لو بان محدثا ولم يفرقوا بين النجاسة الخفية وغيرها 
	فرع لو بان الإمام مجنونا وجبت الإعادة بلا خلاف
	فرع في مذاهب العلماء في الصلاة خلف المحدث والجنب إذا جهل المأموم حدثه 
	قال مالك : إذا تعمد الإمام الصلاة بحدثه فهو فاسق 
	فرع إذا تعمد الصلاة محدثا كان آثما فاسقا ولا يكفر بذلك إن لم يستحله
	فرع إذا ذكر الإمام في أثناء صلاته انه جنب أو محدث أو المرأة ولم يغتسل لزمهم الخروج منها 
	فرع لا تصح الصلاة وراء السكران لأنه محدث 
	فرع قال الشافعي في البويطي لو صلى بهم بغير إحرام لم تصح صلاتهم عامدا كان الإمام أو ساهيا
	فرع أجمعت الامة على أنه من صلى محدثا مع إمكان الوضوء فصلاته باطلة وتجب إعادتها بالاجماع 
	ويجوز للمتوضىء أن يصلي خلف المتيمم لأنه أتى عن طهارته ببدل فهو كمن غسل الرجل خلف ماسح الخف 
	وفي صلاة الطاهر خلف المستحاضة وجهان 
	فرع في مذاهب العلماء في المسألة قد ذكرنا ان مذهبنا جواز صلاة المتوضيء خلف المتيمم
	ويجوز للقائم أن يصلي خلف القاعد لحديث ( صلى جالسا والناس خلفه قيام )
	فرع قال الشافعي والأصحاب : يستحب للإمام إذا لم يستطع القيام إستخلاف من يصلي بالجماعة قائما كما إستخلف صلى الله عليه وسلم 
	فرع في مذاهب العلماء ، قد ذكرنا ان مذهبنا جواز صلاة القائم خلف القاعد العاجز 
	وقال مالك في رواية : لا تصح الصلاة وراءه قاعد مطلقا 
	واما الجواب عن حديث لا يؤمن أحد بعدي جالسا 
	فرع في مذاهبهم في صلاة الراكع والساجد خلف المومىء إليها 
	وفى صلاة القاريء خلف الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة أو خلف الأرت والألثغ قولان 
	الأمي هو من لا يحسن الفاتحة بكمالها سواء كان لا يحفظها أو يحفظها كلها ألا حرفا 
	وإن اقتدى به قارىء لا يحفظ الفاتحة كلها أو يحفظ منها شيئا لا يحفظه الأمي ففيه قولان منصوصان وثالث مخرج 
	أصحهما وهو الجديد لا يصح الإقتداء به 
	والقديم إن كانت جهرية لم تصح وإن كانت سرية صحت 
	والثالث : المخرج خرجه أبو إسحاق المروزي وحكاه البندنيجي عنه أنه يصح مطلقا
	وأحتجوا للقديم بان الإمام يتحمل عن المأموم القراءة في الجهرية 
	فرع إذا صلى القارىء خلف أمى بطلت صلاة المأموم وصحت صلاة الإمام
	والجواب عما قالوه لا نسلم أنه أمكنه القراءة لأن عندنا تجب القراءة على المأموم 
	فرع إذا لحن في القراءة كرهت إمامته مطلقا 
	قال البندنيجي : ولو صلى القارىء خلف من ينطق بالحرف بين حرفين كقاف غير خالصة بل مترددة بين كاف وقاف صحت مع الكراهة 
	فرع لو إقتدى قارىء بمن ظنه قارئا قبان - أميا - وقلنا : لا تصح صلاة القارىء خلف أمى ففى وجوب الإعادة وجهان 
	ويجوز أن يأتم المفترض بالمتنفل والمفترض بمفترض في  صلاة  أخرى لحديث مغاذ لصلاته مع قومه بني سلمة بعد صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم
	وتصح النفل خلف الفرض وصلاة فرض خلف فرض أخر مثله في العدد أو أقصر منه  
	ولو صلى الظهر خلف من صلى الصبح جاز ويفارقه في القنوت
	ولو صلى الظهر خلف المغرب جاز بإتفاق وبتخير إذا جلس الإمام في التشهد الأخير بعد مفارقته لإتمام ما عليه وبين الإستمرار معه حتى يسلم الإمام 
	ولو صلى العشاء خلف التراويح جاز فإذا سلم الإمام قام إلى ركعتيه الباقتين والأولى أن يتمها منفردا 
	فرع في مذاهب العلماء في إختلاف نية الإمام والمأموم
	ولا يجوز أن يصلي الجمعة خلف من يصلي الظهر لأن الإمام شرط في الجمعة والإمام ليس معهم في الجمعة فتصير كالجمعة بغير إمام 
	ويكره أن يصلي الرجل بقوم وأكثرهم له كارهون 
	ويكره أن يصلي الرجل بإمرأة أجنبية لقوله صلى  الله  عليه وسلم ( لا يخلون رجل بإمرأة فإن ثالثهما الشيطان)
	وأعلم أن المحرم الذي يجوز القعود مع الأجنبية مع وجوده يشترط أن يكون ممن يستحي منه فإن كان صغيرا فوجوده كالعدم بلا خلاف 
	ويكره أن يصلي خلف التمتام  والفأفاء مع الصحة 
	فرع لا تكره إمامة الأعرابي القروى إذا كان يحسن الصلاة 
	السنة أن يؤم القوم اقرؤهم وافقهم لحديث أبو مسعود البدري (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله وأكثرهم قراءة فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة ، فإن كان في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا )
	حديث مالك بن الحويرث ( صلوا كما رأيتموني أصلي وليؤذن لكم احدكم وليؤمكم أكبركم )
	أبو مسعود البدري شهد بدرا قاله المحمدون محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ومحمد إسحاق صاحب المغازي ومحمد بن إسماعيل البخاري
	الأسباب المرجحة في الإمامة ستة الفقه والقراءة والورع والسن والنسب والهجرة 
	وأما الهجرة فيقدم من هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على من لم يهاجر
	وإن تعارضت الأسباب ففيه خمسة أوجه 
	أصحها : الأفقه مقدم 
	والوجه الثاني : الأقر مقدم على الجميع 
	والثالث : يستوي الأفقه والأقرا ولا ترجيح لتعادل الفضيلتين فيهما 
	الرابع : يقدم الأورع على الأفقه والأقرا
	الخامس : أن السن مقدم على الفقه وغيره 

	وإذا استويا في الفقه ففيه طرق
	أحدها : يقدم السن والنسب على الهجرة  
	والطريق الثاني : تقدم الهجرة على النسب والسن 
	والثالث فيها قولان (الجديد) يقدم السن ثم النسب ثم الهجرة 
	والقديم بقدم النسب ثم الهجرة  يقدم النسب ثم الهجرة ثم السن 

	وإذا إجتمع هولاء مع صاحب البيت فصاحب البيت أولى منهم لحديث أبي مسعود البدري : (لا يؤمن الرجل الرجل في أهله ولا سلطانه ولا يجلس على تكرمته في بيته إلا باذنه ) رواه مسلم 
	قال أصحابنا : إذا حضر الوالى في محل  ولا يته قدم على جميع الحاضرين 
	ويراعى في الولاة تفاوت الدرجة فالإمام الأعظم اولى من غيره ثم الأعلى  فألاعلى من الولاة والحكام 
	وإن اجتمع مسافر ومقيم فالمقيم أولى 
	قال أصحابنا : ويقدم العدل على فاسق أفقه وأقرا منه 
	فرع ذكر المصنف والأصحاب أن المقيم أولى من المسافر 
	قال البندنيجي وغيره : وإمامه من لا يعرف أبوه كإمامة ولد الزنا فيكون بخلاف الأولى 
	فرع الخصى والمجبوب كالفحل في الإمامة لا فضيلة لبعضهم على بعض 
	فرع في مسائل تتعلق بالباب 
	أحداها : الإقتداء بأصحاب المذاهب المخالفين 
	الثانية : لو صلت الأمة مكشوفة الرأس بحرائر مستترات صحت صلاة الجميع 
	الثالثة : لا تكره إمامة العبد للعبيد ولا للأحرار ولكن الحر أولى 
	الرابعة : قال ابو الطيب : لا تكره أن يؤم قوما فيهم أبوه أو أخ له أكبر منه 
	الخامسة : قال المصنف والأصحاب : غير ولد الزنا اولى بالامامة  منه ولا يقال انه مكروه 
	الخامسة : قال المصنف والأصحاب : غير ولد الزنا اولى بالامامة  منه ولا يقال انه مكروه 


	باب موقف الإمام 
	السنة ان يقف الرجل الواحد عن يمين الإمام 
	فإن جاء أحد أحرم عن يساره ثم يتعدم الإمام أو يتأخر المأمومان 
	جبار بن ضخر الذي وقف عن يساره صلى الله عليه وسلم توفي بالمدينة سنة ثلاثين 
	أما احكام الفصل ففيه مسائل 
	أحداها : السنة أن يقف المأموم الواحد عن يمين الإمام رجلا كان أوصبيا 
	ويستحب أن يتأخر عن مساواة الإمام قليلا 
	الثانية : إذا حضر إمام ومأمومان تقدم الإمام واصطفا خلفه 
	المأمونان يتأخران أفضل من تقدم الإمام 
	فرع قال الشافعي : لو وقف المأموم عن يسار الإمام او خلفه كرهت ذلك لهما 
	الثالثة : إذا حضر كثيرون من الرجال والصبيان يقد الرجال ثم الصبيان 

	فرع هذا الذي ذكرناه كله في موقف الرجال غير العراة 
	العراة أن كانوا عميا أو في ظلمة تقدم أمامهم الأصلى في الصف معهم 
	فرع السنة عندنا ان يقف المأموم الواحد عن يمين الإمام وعن المسيب : يقف وراءه وعن النخعي يقف وراءه وهذان فاسدان 
	والسنة ان لا يكون موضع  الإمام اعلا من موضع المأموم لأن حذيفة صلى على دكان والناس أسفل فجذبة سلمان حتى إقامة
	فإن أراد الإمام تعليم المامومين صلى على الموضع عال لا النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر فكبر وكبر الناس وارءه 
	والسنة أن تقف إمامة النساء وسطهن وإمام العراة وسطهم 
	إذا وصلت المرأة وسط الصف أو بجوار الإمام لم تبطل صلاتها ولا صلاة الرجال 
	فرع إذا وجد الداخل في الصف فرجه أو سعة دخلها وله أن يخرق الصف المتأخر إذا لم يكن فيه فرجه وكانت في صف قدانه لتقصيرهم 
	فرع في مذاهب العلماء في صلاة المنفرد خلف الصف فأصحابنا والحسن ومالك والأوزاعي وأصحاب الرأى وزيد بن ثابت والثورى وإبن المبارك وداود قالوا : صحيحه مع الكراهة 
	والنخعي والحكم والحسن بن صالح وأحمد وإسحاق واختاره غبن المنذر عدم الجواز 
	وإحتج لهؤلاء بحديث وأبصه بن معبد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم (رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة ) 
	فرع في مذاهبهم في الجذب من الصف ، مذهبنا أن الداخل إذا لم يجد مكانا جذب واحدا بعد إحرامه واصطف معه وكرهه مالك واحمد 
	فرع صلاة المرأة قدام الرجل وبجانبه مكروهة 
	ويصح صلاتها وصلاة الذين تقدمت عليهم او حاذقهم وقال أبو حنيفة : هي باطلة 
	إذا تقدم المأموم الإمام فقولان الجديد إلا ظهر لا تنعقد وفي أثنائها بطلت وفي القديم تنعقد وفي أثنائها لم تبطل 
	ولو شك هل تقدم على إمامه ؟
	الصحيح المنصوص تصح صلاته قولا واحدا بكل حال 
	فرع في مذاهب العلماء في تقدم موقف المأموم 
	فإن تباعدت الصفوف أو تباعد الصف الأول عن الإمام 
	وإن كان بينهما حائل يمنع الإستطراق فأشبه الحائط دون المساهمة ففيه وجهان 
	أحدهما : لا يجوز لن بينهما حائلا يمنع الإستطراق فأشبه  الحائط
	للإمام والمأموم ثلاثة أحوال 
	أحدها : أن يكونا في مسجد فيصح الإقتداء كبرت المسافة أم قربت وسواء إتحد البناء أم اختلف كصحن المسجد وصفته 
	وشرط البناءين في المسجد أن يكون باب أحدهما موصلا إلى الآخر 
	أما المساجد المتلاصقة التي يفتح بعضها إلى بعض فلها حكم المسجد الواحد 
	الحال الثاني : أن يكون الإمام والمأموم في غير مسجد وهو ضربان (أحدهما) أن يكون في فضاء (والضرب الثاني) أن يكون في غير فضاء فإذا وقف احدهما في صحن دار أو صفتها 
	وفيه طريقان (أحداها ) أنه يشترط فيما إذا وقف من أحد الجانبين
	والطريقة الثانية : طريقة أبي إسحاق المورزي وجمهور العراقيين ان اختلاف البناء لا يضر ولا يشترط إتصال الصف 
	الحال الثالث : ان يكون أحدهما في المسجد والآخر خارجه فإن وقف الإمام في مسجد والمأموم في موات متصل به فإن لم يكن حائل جاز إذا لم يزد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع 
	واما الحائل غير جدار المسجد فيمنع بلا خلاف 
	فرع في بيان ما يتعلق بلفظ المصنف 
	فرع في مسائل تتعلق بالباب 
	أحداها : يشترط أن لا تطول المسافة بين الإمام والمأمومين إذا صلوا في غير المسجد 
	الثانية : لو حال بينهما طريق صح الإقتداء عندنا وعند مالك وقال أبو حنيفة : لا يصح لحديث رووه مرفوعا 
	الثالثة : لو صلى في دار أو نحوها بصلاة الإمام في المسجد وحال بينهما حائل لم يصح عندنا 
	الرابعة : يشترط لصحة الإقتداء علم المأموم بإنتقالات الإمام 

	باب صلاة المريض 
	باب إذا عجز عن القيام صلى قاعدا لحديث عمران (صل قائما فإن لم تستطيع فقاعدا فإن لم تستطيع فعلى جنب)
	ولا ينقص ثوابه عن ثوابه في حال القيام لحديث (إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما )
	وفي القعود والذي هو بدل القيام وفي موضعه ففي الأفضل منه قولان ووجهان 
	أصحهما : يقعد مفترشاً
	والثاني : يقعد ناصبا ركبتيه اليمنى جالسا على رجله اليسرى

	ولو قدر القاعد على ركوع القاعد وعجز عن وضع الجبهة على الأرض 
	فرع إذا لم يمكنه القيام على قدمية لقطعهما أو لغيره وأمكنه النهوض على ركبتيه  فهل يلزمه النهوض ؟
	قال في الأم : وإن قدر أن يصلي قائما منفردا ويخفف القراءة وإذا صلى جماعة قعد فالأفضل الصلاة منفردا 
	وإن كان بعينه وجع وهو قادر على القيام فقيل له : إن صليت مستلقيا أمكن مداواتك
	نهى عائشة وام سلمة ابن عباس عن الصلاة مستلقيا أسناده ضعيف عن أبي الضحى ان عبدالملك أو غيره أرسل الأطباء على البرد وقد وقع الماء في عينيه
	وفي رواية عن عمرو بن دينار رواها البيهقي صحيحة وليس فيها نهى عائشة وأم سلمة
	عائشة وأم سلمة توفيتا قبل خلافة عبد الملك بأزمان وهذا الإنكار باطل 
	وإن عجز عن القيام والقعود صلى على جنبه ويستقبل القبلة بوجهه
	حديث علي (يصلي المريض قائما فإن لم يستطيع - إلى قوله - مستلقيا على قفاه ورجلاه إلى القبلة وأوما بطرفه ) رواه الدار قطني والبيهقي بإسناد ضعيف
	وإذا اقتتح الصلاة قائما ثم عجز قعد وأتم صلاته ، وإن إفتتحها قاعدا ثم قدر على القيام قام واتم صلاته 
	فرع قال الشافعي في الأم : ولو ركع المصلي فريضة فعرضت له علة منعته الإعتدال سقط عنه الإعتدال فيسجد 
	فرع في مذاهب العلماء إذا إقتتح الصلاة قائما ثم عجز قعد وبنى عليها بالاجماع 

	باب صلاة المسافر 
	قول ثعلبه بن أمية لعمر : فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة أن خفتم  وقد أمن الناس 
	قال عمر : عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (صدقه تصدق الله بها عليكم )
	ولا يجوز القصر إلا مسيرة يومين وهو أربعة برد كل بريد أربعة فراسخ فذلك ستة عشر فرسخا 
	قال مالك : بين مكة والطائف وجدة وعسفان أربعة برد
	قال الشافعي : (وأحب الا يقصر في اقل من ثلاثة أيام) وإنما استحب ذلك ليخرج من الخلاف 
	البريد أربعة فراسخ وكل فرسخ ثلاثة اميال وكل ميل ستة آلاف ذراع والذراع أربعة وعشرون أصبعا معترضة معتدلة والأصبع ست عشيرات 
	قال أصحابنا : لا يجوز القصر إلا في سفر يبلغ ثمانية وأربعين ميلا هاشمية
	فرع يشترط في كون السفر مرحلتين أن يكون بينه وبين المقصد مرحلتان
	وأحتج لداود بإطلاق الكتاب والسنة جواز القصر بلا تقييد للمسافة 
	وأحتج لداود بحديث يحيى بن يزيد عن أنس (كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين رواه مسلم وبحديث جبير بن نفير خرجت مع شرحبيل بن السمط إلى قربه على رأس سبعة عشر أو ثمانية عشر ميلا فصلى ركعتين
	والجواب عما إحتج به أهل الظاهر من إطلاق الآية والأحاديث أنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم القصر صريحا في دون مرحلتين 
	واما حديث أنس فليس معناه أن غاية سفره كانت ثلاثة أميال بل معناه أنه كان إذا سافر سفراً طويلا فتباعد ثالثة أميال قصر 
	وأما حديث شرحبيل بن السمط فمحول على ما ذكرنا في حديث أنس 
	وأما الجواب عما إحتج به القائلون بإشتراط ثلاثة أيام فهو أن الحديث الذي ذكروه ليس فيه أن السفر لا ينطلق إلا عل مسيرة ثالثة أيام
	وسئل صلى الله عليه وسلم عن سفر المرأة مسيرة ثلاثة أيام ويومين ويوم فقال فيها كلها : لا
	وإن كان للبلد الذي يقصده طريقان يقصر في أحدهما ولا يقصر في الآخر 
	فرع ذكرنا انه إذا كان كان لمقصده طريقان يقصر في آحدهما فسلكه لغير غرض لم يجز القصر 
	قال أصحابنا : يشترط للقصر أن يعزم في الإبتداء على قطع مسافة القصر 
	ولو نوى مسافة القصر ثم نوى أن وجد العزيم رجع 
	ولو نوى قصد موضع في مسافة القصر ثم نوى بعد مفارقة العمران والإقامة أربعة أيام فصاعدا في بلد في وسط الطريق قال البغوي وغيره : أن كان عند مسافة القصر ترخص قطعا مالم يدخل المتوسط 
	أما إذا خرج بنية السفر إلى بلد ثم منه إلى آخر ونوى الإقامة في الأول أربعة أيام أونوى بلداً ثم بلداً ثم بلداً ثالثا ورابعا وأكثر بنية الإقامة أربعة أيام في كل مرحلة 
	وإن كان بين بلدين منها دون الباقي قصر بين البلدين دون الباقي لأنها أسفار متعددة
	فرع إذا سافر العبد مع مولاه والزوجة مع زوجها والجندي مع اميره ولا يعرفون مقصدهم قال البغوي : لا يجوز لهم الترخيص 
	ولو أسر الكفار مسلما وسافروا به ولا يعلم أين يذهبون به لم يقصر فلو سار معهم يومين قصر بعد ذلك 
	وإذا علم الموضع الذي يذهبون إليه ونوى الهرب عند التمكن لم يقصر قبل مرحلتين والذي قاله الشافعي يتعين مجيئه في العبد والمرأة والجندي فإذا ساروا مرحلتين يقصرون وإن لم يعرفوا المقصد 
	فرع قال أصحابنا : يشترط لجواز القصر للمسافر أن يربط قصده بمقصد معلوم
	فأما الهائم الذي لا يدري وجهته وراكب التعاسيف وهو الذي لا يسلك طريقا ولا له طريق معلوم فإنهما لا يترخصان أبدا بقصر ولا غيره من رخص السفر وإن طال سفرهما 
	البدوى إذا خرج منتجعا على أنه متى وجد مكانا معشبا أقام به لم يجز له الترخص
	وإذا كان السفر مسيرة ثلاثة أيام فالقصر افضل من الاتمام لحديث عمران بن الحصين
	مذهبنا جواز القصر والإتمام فإن كان سفره دون ثلاثة أيام فالأفضل الإتمام للخروج من خلاف أبي حنيفة 
	أن كان يديم السفر في البحر بأهله فله القصر 
	والأفضل الإتمام وقد نص الشافعي على أنه الأفضل ترك القصر للخروج من خلاف العلماء ولأنه وطن له 
	ومن وجد في نفسه كراهة القصر رغبه عن السنة أو شكا في جوازه قال الشافعي : القصر لهذا أفضل بال خلاف ويكره له الإتمام
	فرع في بيان أقسام الرخص الشرعية 
	أحدها : رخصة واجبه ولها صور منها غص بلقمة ولم يجد مايسيغها به إلا خمرا وجبت إساغتها بها 
	ومنها اكل الميته للمظطر رخصة واجبة على الصحيح 
	الثاني : رخصة تركها أفضل وهو المسح على الخف إتفق أصحابنا على أن غسل الرجل أفضل 
	وترك الجمع بين الصلاتين أفضل بالإتفاق 
	وكذا الصوم في السفر لمن لا يتضرر به أفضل من الفطر 
	الثالث : رخصة يندب فعلها منها صور : القصر وإلا براد بالظهر في شد الحر 

	فرع في مذاهب العلماء في القصر والإتمام
	قد ذكرنا ان القصر والإتمام جائزان  وأن القصر أفضل من الإتمام
	وقال أبو حنيفة : القصر واجب 
	وقال أبو حنيفة إذا صلى أربعا وقعد بعد الركعتين قد التشهد صحت صلاته لعد وجوب السلام وتقع الأخيرتان نفلا وإن لم يقعد هذا القدر فصلاته باطلة 
	وإحتج لمن قال بوجوب القصر بالمشهور من فعله صلى الله عليه وسلم 
	وأحتج أصحابنا بقوله تعالى (فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة )
	قال الشافعي : ولا يستعمل لا جناح إلا في المباح كقوله :( لا جناح عليكم أن طلقتم النساء - ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء - ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا)
	فإن قالوا : هذا اللفظة تستعمل في الواجب كقوله تعالى (فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ) ومعلوم أن السعي ركن
	فالجواب ما أجابت به عائشة رضي الله عنها (أنزلت الآية في الأنصار كانوا قبل الإسلام يطوفون بين الصفا والمروة فلما أسلموا شكوا في جواز الطواف بينهما فأنزل الله الآية)
	وأحتجوا من السنة بحديث وهو حديث حسن 
	والإجماع على أن المسافر إذا إقتدى بمقيم أتم ولو كان الواجب ركعتين لما جاء فعلها أربعا 
	فإن قالوا : الصبح لا يصح فعلها خلف الظهر عندنا قلنا : فكذا ينبغي لكم ألا تصححوا الظهر في المسافر خلف متم
	وأما الجواب عن حديث عمر (صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر) فهذا معناه أن صلاة السفر ركعتان لمن أراد الإقتصار عليهما بخلاف الحضر وقوله تمام غير قصر معنا تامة الأجر
	هذا الحديث المختار تصحيحه وإلا فإن النسائي أشار إلى تضعيفه فقال : لم يسمعه إبن أبي ليلى من عمر ولكن عند البيهقي رواه إبن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بإسناد صحيح 
	ولا يجوز القصر إلا في سفر ليس بمعصية
	أما إذا خرجت ناشزا من زوجها او خرج قاطعا لطريق أو لقتال المسلمين فلا يصح له قصر ولا فطر 
	فرع ليس للعاصى بسفره أكل الميته عند الضرورة 
	فرع قال أصحابنا : مما يلحق بسفر المعصية أن يتعب نفسه ويعذب دابته بالركض لغير غرض
	قال الشيخ أبو محمد : السفر لمجرد رؤية البلاد ليس بغرض صحيح فلا يترخص
	فرع في مذاهب العلماء مذهبنا جواز القصر في كل سفر ليس معصية سواء الواجب والطاعة والمباح كفر التجارة 
	ولا يجوز القصر إلا يفارق موضع الإقامة لقوله تعالى ( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ) فعلق القصر على الضرب في الأرض 
	فإن لم يكن للبلد سور أو كان له سور في بعضه ولم يكن في صوب مقصده 
	أما البساتين والمزارع المتصلة بالبلد فلا يشترط مجاورتها إن كانت محوطة 
	قال اصحابنا : وإن كان من أهل خيام فإنما يترخص إذا ترك الخيام كلها 
	فرع في مذاهب العلماء 
	ذكرنا ان مذهبنا أنه إذا فارق بنيان البلد قصر 
	فرع إذا فارق بنيان البلد ثم رجع لحاجة فله أحوال 
	احدها : أن لا يكون ذلك البلد وطنه ولا أقام فيه فلا يكون مقيما بالرجوع 
	الثاني : أن يكون وطنه فليس له الترخص في رجوعه وإنما يترخص بعد مفارقته ثانياً
	الثالث : أن لا يكون وطنه لكنه أقام فيه مدة فهل له الترخص في رجوعه ؟ فيه وجهان أصحهما 
	فرع لو خرجوا من البلد وأقاموا في موضع بنية إنتظار رفقتهم 
	فرع في إنتهاء السفر الذي تنقطع به الرخص 
	قال أصحابنا : يحصل ذلك بثلاثة أمور 
	الأول : العود إلى الوطن قال أصحابنا ، وضابطه أن يعود إلى الموضع الذي شرطنا مرافقته منه 
	الثاني : ينقطع كالوطن ، ولو حصل في طريقه في قرية أو بلدة له بها أهل وعشيرة وليس هو مستو طنها الآن فهل ينتهي سفره بدخولها
	والثالث : صورة الإقامة ستأتي 

	فرع قال البندنيجي وغيره : لو خرج إنسان من المدينة والياً على مكة وأراد الحج وأحرم به قصر في طريقه ما لم يدخل مكة 
	واعلم  أنه يستشكل ذكر مسألة الإحرام بالصلاة في البلد في سفينة لأنه إن نوى الصلاة تامة أو أطلق إنعقدت تامة
	صورة الأشكال إذا نوى الظهر مطلقا في سفينة في البلد ثم يسير ويفارق البلد في أثنائها 
	إجتماع الحضر والسفر يوجب تغليب الحضر 
	فرع قد ذكرنا ان مذهبنا انه لا يجوز القصر حتى ينويه عند الإحرام
	فرع قال أصحابنا : يشترط لصحة القصر العلم بجوازه 
	فرع قال أصحابنا : نية القصر شرط عند الإحرام ولا يجب استدامة ذكرها 
	فرع قد ذكرنا أنه إذا نوى القصر نوى الاتمام لزمه الأتمام ويبنى على صلاته 
	ولا يجوز القصر لمن أئتم بمقيم  فإن انتم بمقيم في جزء من صلاته لزمه أن يتم لأنه اجتمع ما يقتضي القصر والتمام فغلب التمام 
	قوله (لمن ائتم بمقيم ) كان الأحسن أن يقول : بمتم 
	فرع إذا صلى مسافر بمسافرين ومقيمين جاز ويقصر الإمام والمسافرون ويتم المقيمون 
	يسن للإمام أن يقول عقب سلامه : أتمو فإنا قوم سفر 
	فرع إذا شك هل نوى القصر ام لا أو أحرم بالصلاة في الحضر أم في السفر ؟ لزمه الإتمام بالإتفاق 
	فرع في مذاهب العلماء فيمن إقتدى بمقيم 
	فرع في مذاهبهم في مسافر إقتدى بمقيم ثم أفسد المأموم صلاته لزمه إعادتها 
	فرع في مذاهبهم في مسافر صلى بمسافر ومقيم ثم أحدث الإمام 
	قال الشافعي رحمه الله وإن صلى المسافر بمقمين فرعف وإستخلف مقيما أتم الراعف 
	للأصحاب فيه أربع طرق (أصحها) عند الأصحاب ان مراد الشافعي أن الراعف ذهب فغسل الدم ورجع وإقتدى بالمقيم 
	والثاني : حكاه أبو حامد وآخرون عن أبي غانم من أصحابنا أن مراد الشافعي أن الراعف حين أحس بالرعاف وخرج منه يسير لا تبطل الصلاة 
	والثالث : أن مراد التفريع على القديم حكاه أصحابنا عن أبي سريج وإتفقوا على تضيعفه فضعفه الجمهور
	الرابع : أنه يلزمه الإتمام بكل حال لأنه يلزم فرعه فهو أولى 

	إذا نوى المسافر إقامة أربعة أيام غير الدخول يوم الخروج صار مقيما وإنقطعت عنه رخص السفر 
	حديث تحريم الإقامة بمكة على المهاجرين رواه البخاري ومسلم وحديث : ( يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاث) رواه البخاري ومسلم من رواية العلاء بن الحضرمي 
	قوله أجلى عمر اليهود معناه أخرجهم من ديارهم 
	أما حكم الفصل فقال الشافعي والأصحاب : إذا نوى في أثناء طريقه الإقامة مطلقا إنقطع سفره فلا يجوز الترخيص بشي بالإتفاق 
	وفي كيفية إحتساب الأيام الأربعة وجهان (أحدهما) يحسب منها يومى الدخول والخروج (أصحهما) لا يحسبان لما ذكره المصنف فعلى الأول لو دخل يوم السبت وقت الزوال بنية الخروج يوم الأربعاء وقت الزوال صار مقيما
	وإذا جمعت الأقوال والأوجه وسميت اقوالا كانت سبعة 
	أحدها : لا يجوز القصر بعد أربعة أيام 
	والثاني : يجوز إلى سبعة عشر يوماً
	واصحها إلى ثمانية عشر 
	والرابع : إلى تسعة عشر
	والخامس : إلى عشرين 
	والسادس : ابداً
	والسابع : للمحارب مجاوزة أربعة وليس لغيره 

	الحال الثاني :أن يعلم أن شغله لا يفرغ قبل أربعة أيام غير يومى الدخول والخروج
	الأحاديث الصحيحة من روايات جماعة من الصحابة متفقة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد إلى مكة في حجته لأربع خلون من ذي الحجة فأقام بها ثلاثة ولم يحسب يوم الدخول ولا الثامن 
	فرع لو سافر عبد مع سيده وامرأة مع زوجها فنوى العبد والمرأة إقامة أربعة أيام ولم ينو السيد والزوج فيها وجهان
	فرع لو دخل مسافران بلدا ونويا إقامة أربعة ايام وأحدهما يعتقد جواز القصر مع نية الإقامة أربعة أيام 
	فرع لو سافروا في البحر فركدت بهم الريح فأقاموا لإنتظار هبوبها فهو كالإقامة لتنجيز حاجة 
	فرع قال الشافعي في الأم والأصحاب إذا خرج مسافرا إلى بلد تقصر إليه الصلاة ونوى إذا وصله أقام فيه يوما فإن لقي فالنا أقام أربعة أيام وإن لم يلقه رجع 
	فرع في مذاهب العلماء في إقامة المسافر في بلد 
	قد ذكرنا ان مذهبنا أنه أن نوى إقامة أربعة أيام غير يومى الدخول والخروج انقطع الترخيص وإن نوى دون ذلك لم ينقطع وهو مذهب عثمان بن عفان وابن المسيب ومالك وابي ثور
	وإن فاتته صلاة في السفر فقضاها في الحضر ففيه قولان ، قال في القديم : له أن يقصر لأنها صلاة سفر قضاؤها كأدائها في العدد
	إذا فاتته صلاة في الحضر فقضاها في السفر لم يجز القصر بلا خلاف بين الأصحاب إلا المزني فجوز القصر 
	فرع قال الشافعي رحمه الله في الأم : لو نسي المسافر صلاة الظهر حتى دخل وقت العصر 
	فأما إذا دخل عليه وقت الصلاة وتمكن من فعلها ثم سافر فإن له أن يقصر 
	إذا سافر في أثناء الوقت وقد مضى من الوقت ما يمكن فعل الصلاة فيه 
	وإن سافر بعد ضيق الوقت بحيث بقي قدر الصلاة قصر المذهب 
	فرع في مذاهب العلماء إذا فاتته صلاة في الحضر فقضاها في السفر لزمه الإتمام عندنا
	يجوز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في السفر الذي يقصر فيه الصلاة 
	فرع في مذاهب العلماء في الجمع بالسفر 
	الاتيان بصلاتين متعاقبتين أفعال كثيرة قد يشق على المريض موالاتها 
	واما الجواب عن إحتجاجاتهم بأحاديث المواقيت فهو أنها عامة في الحضر والسفر 
	والجواب عن حديث أبي داود أن الروايات المشهورة في الصحيحين وغيرهما عن ابن عمر صريحة في أخباره عن جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجب تاويل هذه الرواية وردها 
	وأما حديث ابن مسعود فجوابه أنه نفى فالإثبات في الأحاديث الصحيحة مقدم عليه 
	ويجوز الجمع بينهما في وقت الاولة منهما وفي وقت الثانية وأن كان سائراً فالأفضل ان يؤخر الأولة إلى وقت الثانية
	فإن أراد الجمع في وقت الأولة لم يجز إلا بثلاثة شروط 
	أحدها : أن ينوي الجمع 
	والشرط الثاني : الترتيب وهو أن يقدم الأولى ثم يصلي الثانية لأن الوقت للأولى
	الشرط الثالث : التتابع وهو أن لا يفرق بينهما 

	قال الشافعي والأصحاب : إذا أراد المسافر الجمع وقت الأولى اشترط لصحته ثلاثة أمور 
	أحدها : الترتيب فيجب تقديم الأولى 
	الأمر الثاني : نية الجمع وهي شرط لصحة الجمع على المذهب 
	الأمر الثالث : الموالاة والمذهب الصحيح المنصوص للشافعي إشتراطها 

	فرع في مسائل تتعلق بجمع المسافر 
	أحدها : إذا جمع تقديما فصار في أثنا الأولى أو قبل شروعه في الثانية مقيما بنية الإقامة 
	الثانية : قال أصحابنا إذا جمع كانت الصلاتان أداء سواء جمع تقديما أو تأخيراً
	الثالثة : قال أصحابنا يستحب للجامع فعل السنن الراتبة ويستحب ذلك للقاصر أيضا
	الرابعة : قال الغزالي في البسيط الأفضل ترك الجمع بين الصلاتين ويصلي كل صلاة في وقتها 
	الخامسة : قال المتولي : لو شرع في الظهر في البلد في سفينة فسارت فصار فيها في السفر فنوى الجمع فإن إشترطنا الجمع لم يصح وإلا فيصح

	ويجوز الجمع بين الصلاتين في المطر في وقت الأولة منهما لحديث ابن عباس : ( جمع صلى الله عليه وسلم من غير خوف ولا سفر) قال مالك أراى ذلك وقت المطر 
	فصل : فإذا دخل في الظهر من غير مطر ثم جاء المطر لم يجز له الجمع لأن سبب الرخصة حدث بعد الدخول 
	فصل : ولا يجوز الجمع إلا في مطر يبل الثياب 
	رواية حبيب بن أبي ثابت وفيها (ولامطر) تركها البخاري لمخالفتها رواية الجماعة 
	وأجاب الشيخ أبو حامد في تعليقه عن رواية من غير خوف ولا مطر بجوابين وإستدلاله بخبر أبي الشعثاء
	وأجاب القاضي أبو الطيب في تعليقه والشيخ نصر في تهذيبه
	قال أصحابنا : وسواء قوى المطر وضعيفه إذا بل الثياب 
	واما الوحل والظلمة والريح والمرض والخوف فالمشهور من المذهب أنه لا يجوز الجمع بسببها 
	ويشترط وجوب المطر في أول الصلاتين بإتفاق الأصحاب 
	فرع يجوز الجمع بين الجمعة والعصر في المطر
	فرع المشهور من المذهب أنه لا يجوز الجمع بالمرض والريح والظلمة ولا الخوف والوحل
	فإن قيل : لم الحقتم الوحل بالمطر في أعذار الجمعة الجمع 
	فالجواب من وجهين احدهما أن تارك الجمعة يصلي بدلها الظهر وتارك الجماعة يصلي منفردا والذي يجمع يترك الوقت بلا بدل 
	والثاني : أن أعذار الجمعة شائعة في كل ما فيه مشقة وباب الجمع مضبوط بالوارد في السنة فلا يجوز بكل شاق 
	فرع في مذاهب العلماء في الجمع بالمطر 
	فرع في مذاهبهم في الجمع في الحضر بلا خوف ولا سفر ولا مطر 

	باب آداب السفر
	أحداها : إذا أراد سفر استحب أن يشاور من يثق بدينه وخبرته وعلمه 
	الثانية : إذا عزم على السفر فالسنة أن يستخير الله تعالى فيصلي ركعتين من غير الفريضة 
	الثالثة : إذا استقر عزمه لسفر حج أو غزو او غيرهما فينبغي أن يبدا بالتوبة من جميع المعاصي والمكروهات 
	الرابعة : في إرضاء والديه ومن يتوجه عليه بره وطاعته 
	الخامسة : إذا سافر لحج أو غزو اوغيرهما فينبغي ان يحرص أن تكون نفقته حلالا خالصة من الشبهة فإن خالف صح حجه وغزوه في الظاهر وليس مبروراً
	السادسة : يستحب للمسافر في حج او غيره مما يحمل فيه الزاد أن يستكثر من الزاد والنفقة ليواسى المحتاجين 
	السابعة : يستحب ترك المماحكة فيما يشترية لأسباب سفر حجة وغزوه ونحوهما 
	الثامنة : يستحب أن لا يشارك غيره في الزاد والراحلة والنفقة 
	التاسعة : إذا أراد سفر حج أو غزو لزمه تعلم كيفيتهما إذ لا تصح العبادة ممن لا يعرفها 
	العاشرة : يكره ركوب الجلالة لحديث ابن عمر ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها )
	الحادية عشرة : يستحب له أن يطلب رفيقا موافقا راغبا في الخير كارها للشر أن نسى ذكره وأن ذكر أعانه
	الثانية عشرة : يستحب لمن سافر سفر حج أو غزو أن تكون يده فارغه عن مال التجارة ذاهبا وراجعا
	الثالثة عشرة : يستحب أن يكون سفره يوم الخميس فإن فاته فيوم الإثنين وأن يكون باكرا 
	الرابعة عشرة : يستحب إذا أراد الخروج من منزله أن يصلي ركعتين يقرا في الأولى بالكافرون وفي الثانية بالصمد
	الخامسة عشرة : يستحب أن يودع أهله وجيرانه وأصدقاءه وسائر أحبابه
	السادسة عشرة : يستحب أن يدعو له من يودعه وأن يطلب منه الدعاء 
	السابعة عشرة : يستحب أن يتصدق بشيء عند خروجه وكذا أمام الحاجات مطلقا
	الثامنة عشرة : السنة إذا خرج من بيته وأراد ركوب دابته أن يكبر ثلاثا بسم الله ثم يقول  سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا التقوى إلخ
	معنى (مقرنين) مطيقين والوعثاء الشدة 
	التاسعة عشرة : يستحب أن يرافق في سفره جماعة لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لو يعلم الناس من الوحدة ما أعلم ما سار ركب بليل وحده )
	فرع ينبغي أن يسير مع الناس ولا ينفرد بطريق 
	فرع ان الوحدة والإنفراد إنما يكرهان لمن استأنس بالناس فيخاف عليه من الإنفراد الضرر بسبب الشياطين وغيرهم 
	العشرون : يستحب أن يؤمر الرفقة على أنفسهم أفضلهم وأجودهم رأيا
	الحادية والعشرون : يكره ان يستصحب كلبا ويكره أن يعلق في الدابة جرسا أو يقلدها وترا
	الثانية والعشرون : لا يجوز أن يحمل الدابة فوق طاقتها ولو اتأجرها فحملها المؤجر مالا تطيق لم يجز موافقته
	الثالثة والعشرون : يستحب ان يريح دابته بالنزول عنها غدوة وعشية وعند عقبه ونحوها 
	الرابعة والعشرون : يجوز الأرداف على الدابة إذا كانت مطيقة ولا يجوز إذا لم تكن مطيقة
	الخامسة والعشرون : يجوز الإعتقاب على الدابة وهو أن يركب واحد وقتاً ثم ينزل ويركب الآخر
	السادسة والعشرون : السنة أن يرعى مصلحة الدابة في المرعى والسرعة والـاني بحسب الإرفاق بها 
	السابعة والعشرون : تستحب السرى في آخر الليل لحديث انس (عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوي بالليل)
	الثامنة والعشرون : قال البيهقي : يكره السير في اول الليل لحديث جابر ( لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء فإن الشيطان ينتشر إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء )
	التاسعة والعشرون : يسن مساعدة الرفيق وإعانته لقوله صلى الله عليه وسلم (والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه)
	الثلاثون : يستحب لكبير الراكب أن يسير في آخره وإلا فليتعهد آخره
	الحادية والثلاثون : ينبغي له أن يستعمل الرفق وحسن الخلق مع الغلام والحمال 
	الثانية والثلاثون : يستحب للمسافر ان يكبر إذا صعد الثنايا وشببها ويسبح إذا هبط الأودية 
	ويكره رفع الصوت بذلك لحديث جابر 
	الثالثة والثلاثون : يستحب إذا أشرف على قربه يريد دخولها او منزل ان يقول : ( اللهم أني أسألك خيرها وخير أهلها وخير ما فيها )
	الرابعة والثلاثون : يستحب له أن يدعو في سفره في كثير من الأوقات لأن دعوته مجابة 
	الخامسة والثلاثون : إذا خاف ناساً أو غيرهم فالسنة أن يقول ما وراه أبو موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (كان إذا خاف قوم قال : (اللهم أنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم )
	فرع إذا تغولت الغيلان على المسأفر إستحب ان يقول ما جاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( إذا تغولت بكم الغيلان فنادوا بالأذان)
	السابعة والثلاثون : يستحب الحد والرجز للسرعة و تنشيط الدواب والنفوس 
	الثامنة والثلاثون : يستحب خدمة المسافر الذي له نوع فضيلة وإن كان الخادم أكبر سنا لحديث أنس ( خرجت مع جرير بن عبدالله فكان يخدمني)
	التاسعة والثلاثون : في بيان كيفية مشي من أعيا وحديث (عليكم بالنسلان)
	الأربعون : يكره ضرب الدابة في الوجه لحديث جابر (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسم والضرب في الوجه )
	الحادي والأربعون : ينبغي له المحافظة على الطهارة وعلى الصلاة في أوقاتها وقد يسر الله تعالى بما جوزه من التيمم والجمع والقصر
	الثانية والأربعون : السنة أن يقول إذا نزل منزلا ما روته خولة بنت حكيم سمعت رسول الله صلى الله وسلم يقول (من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضر بشي حتى يرتحل من منزله ذلك )
	الثالثة والأربعون : يكره النزول قارعة الطريق لحديث ( إذا غرستم فاجتنبوا الطريق )
	الرابعة والأربعون : السنة أن يقول إذا جن عليه الليل : يا أرض ربي وربك الله أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما يدور عليك أعوذ بك من شر اسد وأسود والحية والعقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد 
	الخامسة والأربعون : يستحب للرفقة في السفر أن ينزلوا مجتمعين ويكره تفرقهم لغير حاجة لحديث أبي ثعلبة الخثنى
	السادسة والأربعون : السنة في كيفية نوم المسافر ما رواه أبو قتادة رضي الله عنه قال : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فغرس بليل إضطجع على يمينه وإذا غرس قبل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه )
	السابعة والأربعون : السنة للمسافر إذا قضى حاجته أن يعجل الرجوع إلى أهله لحديث أبي هريرة مرفوعا ( السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه فإذا قضى احدكم نهمته من سفره فليعجل إلى أهله )
	الثامنة والأربعون : السنة أن يقول في رجوعه من السفر ما ثبت في حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات ثم يقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى قوله : آبيون تائبون الخ )
	التاسعة والأربعون : قوله صلى الله عليه وسلم (إذا قدم أحدكم من سفر فليعهد إلى اهله وليطرفهم ولو كانت حجارة )
	الخمسون : يستحب إذا قرب من وطنه أن يبعث لأهله من يخبرهم لئلا يقدم بغته 
	الحادية والخمسون : يكره أن يطرق اهله طروقا لغير عذر ، والسنة أن يقدم أول النهار وإلا ففي آخر لحديث أنس 
	الثانية والخمسون : يسن تلقي المسافرين لحديث ابن عباس (قدم صلى الله عليه وسلم من سفر فإستقبله أغيلمه بني عبدالمطلب)
	الرابعة والخمسون : إذا وقع بصره على قرية إستحب أن يقول (اللهم إني أسألك خيره وخير أهلها وأعوذ بك من شرها وشر اهلها وشر ما فيها )
	ويستحب أن يقول (اللهم إجعل لنا بها قراراً ورزقا حسنا اللهم أرزقنا حماها واعذنا من وباها وحببنا إلى أهلها وحبب صالحى أهلها إلينا )
	الخامسة والخمسون : السنة إذا وصل منزله أن يبدا قبل دخوله بالمسجد القريب إلى منزله فيصلي فيه ركعتين بنية صلاة القدوم لحديث كعب بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم (كان إذا قدم من سفر بدا بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس)
	السادسة والخمسون : إذا وصل بيته دخله من بابه لا من ظهره لحديث البراء من ذكر عمل الأنصار إذا حجوا فعادوا دخلوا البيوت من ظهورها فنهاهم الله عن ذلك بقوله ( وليس البر بأن تاتوا البيوت من ظهورها )
	السابعة والخمسون : يستحب أن يقول : توبا توبا لربنا أوبا لا يغادر حوبا 
	الثامنة والخمسون : يستحب أن يقال للقادم من غزو ما روت عائشة قالت : إستقبلته صلى الله عليه وسلم حين عودته من غزو بقولى :(الحمد لله الذي نصرك وأعزك وأكرمك)
	التاسعة والخمسون : يستحب النقيعة وهي طعام يعمل لقدوم المسافر ويطلق على ما يفعله المسافر 
	الستون : قول النبي صلى الله عليه وسلم ( وفد الله ثلاثة : الغازي والحاج والمعتمر )
	الحادية والستون : قال اصحابنا : يستحب صلاة النوافل في السفر سواء الرواتب مع الفرائض وغيرها 
	الثانية والستون : يحرم على المراة ان تسافر وحدها من غيرها ضرورة إلى ما يسمى سفراً سواء بعد ام قرب لحديث (لا يحل لإمراة تومن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها)

	باب صلاة  الخوف 
	تجوز صلاة الخوف في قتال الكفار لقوله تعالى : ( وإذا كانت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم )
	قال الشافعي والأصحاب : صلاة الخوف جائزة في كل قتال ليس بحرام 
	فرع قال أصحابنا : المراد بصلاة الخوف أن كيفية الفريضة فيها إذا صليت جماعة كما سنذكره إن شاء الله تعالى 
	واما شروط الصلاة واركانها وسننها وعدد ركعاتها فهي في الخوف كالأمن إلا أشياء إستثنيت في صلاة شدة الخوف 
	فرع في مذاهب العلماء في أصل صلاة الخوف
	مذهبنا أنها مشروعة وكانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكل أهل عصره 
	وإذا أراد الصلاة لم يخل أما أن يكون العدو في جهة القبلة أو في غيرها 
	فقال العلماء : جاءت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم على ستة عشر نوعا وهي مفصلة وإختار الشافعي ثلاثة انواع 
	أحدها : صلاته صلى الله عليه وسلم ببطن نخل 
	الثاني : صلاته صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع 
	الثالث : صلاته صلى الله عليه وسلم بعسفان 
	وأعلم أن بطن نخل موضع من أرض نجد
	وأعلم نخلا هذا غير نخلة الذي جاء إليها وفد الجن
	وتفارق الطائفة الأولى الإمام حكما وفعلا فإن لحقها سهو بعد المفارقة لم يتحمل عنهم الإمام وإن سها الإمام لم يلزمهم سهوه
	وأعلم ان سهو الإمام في الركعة الأولى يلحق الطائفتين فتسجد له الطائفة الأولى إذا تمت صلاتها
	فرع ذكرنا أن الإمام إذا سها في الأولى لحق الطائفتين سهوه فإذا فارقته الأولى قال الشافعي : أشار اليهم إشارة يفهمون بها أنه سها ليسجدوا في آخر صلاتهم 
	فرع إذا قلنا : الطائفة الثانية تفارقه عقب السجود فكان الإمام قد سها سجدوا معه في آخر صلاة الجميع 
	وإن كانت الصلاة مغربا صلى بأحدى الطائفتين ركعة وبالأخرى ركعتين وفي الأفضل قولان 
	وأن كانت صلاة ظهراً أو عصراً أو عشاء وكان في الحضر صلى بكل طائفة ركعتين
	فرع قد ذكرنا أن صلاة الخوف جائزة في الحضر ، هذا مذهبنا وقال مالك : لا تجوز في الحضر 
	فرع صلاة ذات الرقاع أفضل من صلاة بطن نخل على أصح الوجهين لأنها أعدل بين الطائفتين ولأنها صحيحة بالإجماع وتلك صلاة مفترض خلف متنفل 
	فرع قال الشافعي في المختصر : والطائفة ثلاثة وأكثر ، وأكره أن يصلي باقل من طائفة 
	وإن كان العدو من ناحية القبلة لا يسترهم عنهم شي ء
	واما نص الشافعي فمخالف لما في الحديث ولما في المهذب 
	وأختلف أصحابنا في حكم المسالة وقال الشيخ أبو حامد والمحاملي والبندنيجي وإبن الصباغ والشيخ نصر وآخرون : هو مذهب الشافعي لأنه أوصى (إذا صح الحديث فهو مذهبي ) وأنه يترك نصه المخالف للحديث ولعله لم يبلغه الخبر أو ذهل عنه 
	فرع إذا تأخر الصف الأول الساجدون أولا مع الإمام على وفق الحديث وتقدم الآخرون جاز بلا شك أوتفقوا عليه للحديث 
	فرع ذكرنا أن صلاة عسفان هذا مشروعة عندنا وبه قال مالك وأحمد وقال أبو حنيفة : لا يجوز بل تتعين صلاة ذات الرقاع 
	ولا يحمل في الصلاة سلاحا نجسا ولا يتأذى به الناس كالرمح في وسط الناس 
	قال أصحابنا : حمل السلاح في صلاة بطن نخل وصلاة ذات الرقاع وصلاة عسفان مأمور به وهل هو مستحب أم واجب؟
	قال أصحابنا : وللخلاف شروط 
	أحدها : طهارة السلاح ,فإن كان نجسا كالسيف الملطخ بدم والذي سقى سمى نجسا والنبل المريش بريش مالا يؤكل لحمه أو بريش ميته لم يجز حمله 
	الثاني : ألا يكون مانعاً من بعض أركان الصلاة فإن كان كبيضة تمنع مباشرة الجبهة لم يجز بلا خلاف 
	فرع مذاهب العلماء في حمل السلاح والأصح عندنا أنه لا يجب لكن يستحب 
	فإن اشتد الخوف ولم يتمكن من تفريق الجيش صلوا رجالا وركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها
	إذا رأوا سوادا فظنوه عدوا وصلوا صلاة شدة الخوف ثم بان أنه لم يكن عدوا ففيه قولان 
	فرع قال أصحابنا : لو تلطخ سلاحه بدم القاه أوجعله في قرابه تحت ركابه أن احتمل الحال ذلك 
	فرع قال أصاحب الشامل وآخرون قال الشافعي : ولا بأس أن يصلي في الخوف ممسكا عنان فرسه لأنه عمل يسير 
	فرع قال الشافعي في الأم والأصحاب : يصلون صلاة العيد والكسوف في شدة الخوف على هيئة صلاة الخوف ولا تجوز صلاة الإستسقاء لذلك
	فرع قال الشافعي والأصحاب : تجوز صلاة شدة الخوف في كل ما ليس بمعصية من أنواع القتال ولا تجوز في المعصية 
	فرع قال الشافعي والأصحاب : لا تختص صلاة شدة الخوف بالقتال بل تجوز في كل خوف ، فلو هرب من سيل أو حريق أو سبع أو جمل أو كلب ضار أو صائل أو لص أو حية أو نحو ذلك ولم يجد عنه معدلا فله صلاة شدة الخوف بالإتفاق 
	ونقل المزني وغيره عن والشافعي أن عليه الإعادة لندرتها كعذر من الأعذار 
	فرع إذا صلى متمسكنا على الأرض إلى القبلة فحدث خوف في أثناء الصلاة فركب ففيه ثلاثة طرق مشهورة 
	فرع إذا رأوا سواداً بلا أو شجر أو غيره فظنوه عدوا فصلوا صلاة شدة الخوف فبان الحال ففي وجوب الإعادة قولان 
	فرع في مذاهب العلماء في صلاة شدة الخوف هي جائزة بالإجماع إلا ما حكاه الشيخ أبو حامد 
	فرع لو صلى صلاة الخوف في الأمن قال أصحابنا : أن صلوا صلاة شدة الخوف لم تصح بلا خلاف لكثرة المنافيات فيها 
	اما الصبي فهل يجوز لوليه الباسه

	باب يكره لبسه وما لا يكره
	اما الصبي فهل يجوز لوليه الباسه
	ويحرم على الرجل استعمال الديباج والحرير في اللبس والجلوس وغيرهما 
	أما الصبي فهل يجوز لوليه الباسه الحرير ؟ فيه ثلاثة أوجه في البيان وغيره 
	أحدها : يحرم على الولى الباسه وتمكينه ممنه لقوله صلى الله عليه وسلم (حرام على ذكور إمتي حل لإناثها) 
	والثاني : يجوز الباسه الحرير ما لم يبلغ 
	والثالث : أن بلغ سبع سنين حرم وإلا فلا 

	فإن كان بعض الثوب ابريسم وبعضه قطنا فإن كان الأبريسم اكثر لم يحل وإن كان أقل كالخز لحمته صوف وسداه ابريسم حل
	أما أحكام الفصل ففيه مسائل 
	أحداها : إذا كان بعض الثوب حريراً وبعضه غيره ونسج منهما ففيه طريقان 
	الثانية : قال أصحابنا : يجوز لبس المطرز بشرط أن لا يجاوز طراز الحرير أربع أصابع فإن زاد عليها فحرام 
	الثالثة : لو إتخذ جبة من غير الحرير وحشاها حريراً أو حشا القباء والمخدة ونحو ذلك الحرير جاز لبسها وإستعمال كل ذلك

	فرع لو خاف على نفسه من حر أو برد أو غيرهما ولم يجد إلا ثوب حرير جاز لبسه بلا خلاف للضرورة
	قال الشافعي في الأم : فإن توقى المحارب لبس الديباج كان أحب إلي
	وإن إحتاج إلى لبس الحرير للحكة جاز له لما روى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم (رخص لعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير من الحكة )
	وأما الذهب فلا يحل للرجال إستعماله لحديث علي مرفوعا ( أن هذين حرام على رجال امتي حل لإناثها)
	صدا الحديد وغيره وسخه مهموز وقد صدىء يصدأ أو درع الحديد مؤنثه على اللغة المشهورة 
	أما أحكام الفصل ففيه مسائل 
	أحداها : أجمع العلماء على تحريم إستعمال حلى الذهب على الرجال للأحاديث الصحيحة 
	الثانية : لو كان الخاتم فضة وموهة بذهب أو موه بالسيف وغيره من آلات الحرب 
	الثالثة : يجوز لمن ذهب أنفه أو سنه أو أنملته أن يتخذ مكانها ذهباً سواءا أمكنه فضة وغيرها أم لا 
	الرابعة : فإن كانت درع منسوجة بذهب أو بيضة مطلية به أو جوشن متخذ منه ونحوها حرم لبسه على الرجل في غير مفاجأة الحرب 
	الخامسة : حيث حرمنا إستعمال الذهب المراد به إذا لم يصدأ فإن صدىء بحيث لم يبن لم يحرم 
	السادسة : يجوز للنساء لبس الحرير والتحلي بالفضة وبالذهب بالإجماع للأحاديث الصحيحة

	فرع كل حلى الرجل  حرمناه على الخنثى المشكل وكذلك الحرير 
	فرع قال أصحابنا : يجوز للنساء لبس أنواع الحلى كلها من الذهب والفضة والخاتم والحلقة 
	كلام المحقق في حاشيته على الذهب المحلق والمقطع وما أثاره بعضهم حول هذا الأمر توسعه لأوجه الخلاف والتماسا لأمور من الأغلوطات تشدخ جدار الألفة والوثام بين المسلمين في زمان تكاكات فيه جميع الفنون من سياسية وعسكرية وإقتصادية وثقافية على تمزيق صفها فليتق الله أهل السنة والجماعة في هذه الحلية والشعار (الجماعة)
	فصل في التحلي بالفضة 
	فرع في إستعمال الذهب والفضة في غير اللبس وأما تحلية الكتب بذهب أو فضة فحرام بإتفاق 
	ويجوز أن يلبس دابته وأداته جلد ما سوى الكلب والخنزير لأنه أن كان مدبوغا فهو طاهر 
	المذهب في إستعمال الأعيان النجسة تفصيلا الصحيح أنه لا يجوز إستعمال شي منها إلا لضرورة
	فرع يجوز تسميد الأرض بالزبل النجس ويجوز بيعه مع الكراهة 
	فرع مذاهب العلماء في إستعمال الأدهان النجسة وغيرها في غير الأكل وفي غير البدن
	فصل في مسائل تتعلق بالباب 
	أحداها : يجوز لبس ثياب الكتان والقطن والصوف والشعر والوبر وإن كانت نفيسة الأثمان 
	الثانية : القز كالحرير فيحرم على الرجل إستعماله
	الثالثة : قال أصحابنا : يحرم على الرجل لبس الحرير المزعفر 
	الرابعة : يجوز لبس الثوب الأبيض والأحمر والأصفر والأخضر والمخطط وغيرها من ألوان الثياب
	الخامسة : يستحب ترك الترفع في اللباس تواضعا ويستحب أن يتوسط فيه ولا يقتصر على ما يزدري به لغير حاجة ولا مقصود شرعي 
	السادسة : لو بسط فوق ثوب حرير قطن وجلس عليه جاز
	السابعة : يحرم إطالة الثوب والإزار والسروايل على الكعبين للخيلاء
	فرع الإسبال في العمامة هو إرسال طرفها إرسالا فاحشا كأسبال الثوب لحديث ابن عمر مرفوعاً (الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر شياً منها خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة )
	فرع يستحب تقصير الكم لحديث أسماء بنت يزيد الصحابية رضي الله عنها قالت : كان كم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ
	فرع يجوز لبس العمامة بإرسال طرفها وبغير إرساله ولا كراهة في واحد منهما ولم يصح في النهي عن ترك إرسالها شيء
	فرع للمراة إرسال الثوب على الأرض لحديث ابن عمر قال (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقالت إم سلمة : فكيف تصنع النساء بديولهن قال : ترخين شبراً قالت : إذا تنكشف أقدامهن قال : فترخيه ذراعاً لا تزدن عليه 
	فرع للمراة إرسال الثوب على الأرض لحديث ابن عمر قال (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقالت إم سلمة : فكيف تصنع النساء بديولهن قال : ترخين شبراً قالت : إذا تنكشف أقدامهن قال : فترخيه ذراعاً لا تزدن عليه 
	فرع يستحب لمن لبس ثوبا جديداً أو نعلا أو نحوه أن يقول ما رواه أبو سعيد قال :( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا إستجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء يقول : اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له )
	الثامنة : يستحب أن يبداء في لبس الثوب والسراويل والنعل والخف وغيرها باليمن ويخلع باليسار
	التاسعة : قال الشيخ نصر المقدسي في تهذيبه : يحرم تنجيد البيوت بالثياب المصورة وغيرها قال النووي : والمختار أو الصواب أنه مكروه
	العاشرة : يجوز للرجل لبس خاتم الفضة في خنصر يمينه وإن شاء في خنصر يساره كلاهما صح فعله عنه صلى الله عليه وسلم 
	فرع يباح للمرأة المزوجة وغيرها لبس خاتم الفضة كما يجوز لها خاتم الذهب وهذا مجمع عليه ولا كراهة بلا خلاف
	فرع ذكرنا أنه يجوز للرجل لبس الخاتم الفضة سواء من له ولاية وغيرها 
	الحادية عشرة : قال صاحب الإبانة : يكره الخاتم من حديد أو شبه وهو نوع من النحاس 
	الثانية عشرة : قال الشافعي في الأم :(لا أكره  للرجل لبس اللؤلؤ إلا للأدب وأنه من زى النساء لا للتحريم ولا إكراه لبس ياقوت أو زبرجد إلا من جهة السرف والخيلا)
	الثالثة عشرة : يكره المشي في نعل واحدة أو خف واحد ونحوه لغير عذر 
	الرابعة عشرة : يكره أن يلبس النعل أو الخف ونحوهما قائما لحديث ( نهى صلى الله عليه وسلم أن يتنعل  الرجل  قائما)
	الخامسة عشرة : يكره تعليق الجرس في البعير والتعل وغيرهما لحديث أبي هريرة (لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس)
	السادسة عشرة : يستحب غسل الثوب إذا توسخ وأصلاح الشعر إذا شعث لحديث :( آتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فراى رجلا شعثا قد تفرق شعره فقال : أما كان هذا يجد ما يسكن به شعره وراى رجلا عليه ثياب وسخه فقال : أما كان هذا يجد ماء يغسل ثوبه 
	السابعة عشرة : يكره إشتمال الصماء وإشتمال اليهود
	الثامنة عشرة : يحرم وصل الشعر والوشم والوشر وسبق في باب طهارة البدن
	التاسعة عشرة : يجوز لبس القميص والقباء والفرجية ونحوها مزررأً ومحلول الإزرار إذا لم تبد عورته 
	العشرون : المشهور في المذهب أنه يحرم على الرجل ان يتشبه بالمرأة في اللباس وغيره ويحرم على المرأة أن تتشبه بالرجل في ذلك 
	الحادية والعشرون : يستحب إذا جلس أن يخلع نعليه ونحوهما وأن يجعلهما وراءه أو بجنبه إلا لعذر لحديث ( من السنة إذا جلس الرجل أن يخلغ نعليه فيجعلهما بجنبه )
	الثانية والعشرون : يجوز إتخاذ الستور على الأبواب ونحوها إذا لم تكن حريراً ولا فيها صور محرمة للأحاديث الصحيحة 
	الثالثة والعشرون : يجوز القعود متربعا ومفترشا ومتوركا ومحتبياً والقرفصاء والإستلقاء على القفا ومد الرجل وغير ذلك من هيئات القعود
	الرابعة والعشرون : إذا أراد النوم إستحب أن يضطجع على شقه الأيمن ويكره الإضطجاع على بطنه 
	الخامسة والعشرون : يكره لمن قعد في مكان أن يفارقه قبل أن يذكر الله تعالى لحديث ( من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة ، ومن إضطجع مضطجعاً لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة)
	السادسة والعشرون : في آداب المجلس والجليس عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يقيمن أحدكم رجلا مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا)
	السابعة والعشرون : روى البخاري في باب ما ذكر في بني إسرائيل وكان من كتاب الأنبياء عن عائشة أنها كانت تكره أن يجعل يده في خاصرته 


	باب صلاة الجمعة 
	يوم الجمعة كان إسمه في الجاهلية يوم العروبة بفتح العين 
	صلاة الجمعة واجبة لحديث : (إعلموا أن الله فرض عليكم الجمعة ) وهو حديث ضعيف 
	يغني عن الحديث قول الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعو إلى ذكر الله الآية )
	أما أحكام المسألة فالجمعة فرض عين على كل مكلف غير أصحاب الأعذار والنقص 
	ولا تجب الجمعة على صبي ولا مجنون لأنه لا تجب عليهما سائر الصلوات 
	ولا تجب على المرأة لحديث جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة إلا على إمراةأو مسافر أو عبد أو صبي)
	حديث جابر ( من كان يؤمن واليوم الآخر إلخ )في إسناده ضعف ولكن له شواهد ذكرها البيهقي وغيره
	ولا تجب على المسافر للخبر ولأنه مشغول بالسفر وأسبابه فلو أو جبنا عليه انقطع عنه 
	في هذه القطعة مسائل 
	أحداها : لا تجب الجمعة على المسافر هذا مذهبنا لا خلاف فيه 
	الثانية : لا تجب على العبد ولا المكاتب وسواء المدبر وغيره
	الثالثة : لا تجب الجمعة على المريض سواء فاتت الجمعة على أهل القرية بتخلفة لنقصان العدد أم لا ؟ لحديث طارق بن شهاب وغيره
	ويلتحق بالمريض من به إسهال كثير فإن كان بحيث لا يضبط نفسه حرم عليه حضور الجماعة ، لأنه لا يؤمن تلوثيه المسجد
	الرابعة : الأعمى أن وجد قائدا متبرعا أو بأجرة المثل وهو واجدها لزمته الجمعة وإلا فلا تجب عليه 
	قال المتولي : تلزمه الجمعة أن أحس المشي بالعصا بال قائد
	وممن قال بوجوبها على الأعمى أحمد وابو يوسف ومحمد وداود وقال أبو حنيفة : لا تجب 
	فرع قال أصحابنا : تجب الجمعة على الزمن إن وجد مركوباً ملكاً أو بإجارة أو أعارة ، ولم يشق عليه الركوب وإلا فلا تلزمه 
	قالوا : والشيخ الهرم العاجز عن المشي له حكم المزمن 
	ولا تجب على المقيم في موضع لا يسمع النداء من البلد الذي تقام فيه الجمعة أو القرية التي تقام فيها الجمعة لما روى عبدالله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الجمعة على من سمع النداء)
	والإعتبار في سماع النداء أن يقف المؤذن في طرف البلد والأصوات هادئة والريح ساكنة وهو مستمع 
	قال الشافعي والأصحاب : إذا كان في البلد أربعون فصاعدا من اهل الكمال وجبت الجمعة على كل من فيه وإن اتبعت خطة البلد فراسخ 
	أما إذا نقصوا عن أربعين من أهل الكمال فلهم حالان
	أحدهما : أن لا يبلغهم النداء من قرية تقام فيها جمعة فلا جمعة عليهم 
	والثاني : أن يبلغهم النداء من قرية أو بلدة تقام فيها الجمعة فيلزمهم الجمعة 
	فرع في مذاهب العلماء فيمن تجب عليه الجمعة إذا كان خارج البلد ونقص عددهم عن أربعين 
	حديث (لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر) ضعيف 
	ولاتجب على خائف على نفسه أو ماله لحديث ابن عباس مرفوعا (من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر قالوا : وما العذر ؟ قال : خوف أو مرض)
	ومن لا جمعة عليه لا تجب عليه 
	وإن إتفق يوم عيد ويوم جمعة فحضر أهل السواد فصلوا العيد جاز أن ينصرفوا ويتركوا الجمعة 
	قال الشافعي والأصحاب : إذا اتفق يوم جمعة يوم عيد وحضر أهل القرى الذين تلزمهم الجمعة لبلوغ نداء البلد
	فرع في مذاهب العلماء في ذلك 
	ومن لا جمعة عليه مخير بين الظهر والجمعة فإن صلى الجمعة أجزاه عن الظهر 
	قال أصحابنا : المعذور في ترك الجمعة ضربان (أحدهما) من يتوقع زوال عذره ووجوب الجمعة عليه كالعبد والمريض والمسافر 
	الضرب الثاني : من لا يرجو زوال عذره كالمرأة أو الزمن ففيه وجهان 
	قال الشافعي والأصحاب : ويستحب للمعذورين الجماعة في ظهرهم 
	قال أصحابنا : وإذا صلى المعذور الظهر ثم زال عذره وتمكن من الجمعة أجزاته ظهره
	فرع ذكرنا أن المعذورين كالعبد والمرأة والمسافر وغيرهم فرضهم الظهر فإن صلوها صحت وإن تركوا الظهر وصلوا الجمعة أجزاتهم بالإجماع 
	فرع إذا أرادات المرأة حضور الجمعة فهو كحضورها لسائر الصلوات
	وأما من تجب عليه الجمعة ، فلا خلاف يجوز أن يصلي الظهر قبل فوات الجمعة 
	فرع في مذاهب العلماء فيمن لزمته الجمعة فصلى الظهر قبل فواتها 
	ومن لزمته الجمعة وهو يريد السفر فإن كان يخاف فوت السفر جاز له ترك الجمعة 
	وقال أصحابنا : الأعذار المبيحة لترك الجمعة تبيح تركها إلا السفر ففيه صور 
	أحداها : إذا سافر قبل الفجر جاز خلاف بكل حال 
	الثانية : أن يسافر بعد الزوال ، فإن كان يصلي الجمعة في طريقه بان يكون في طريقه موضع يصلي فيه الجمعة
	الثالثة : أن يسافر بين الزوال وطلوع الفجر فحيث جوزناه بعد الزوال فهنا أولى 
	فرع في مذاهب العلماء في السفر يوم الجمعة وليلتها 
	وأما البيع فينظر فيه فإن كان قبل الزوال لم يكره وإن كان بعده وقبل ظهور الإمام كره 
	الشرح فيه مسائل : أحداها قال الشافعي في الأم والأصحاب إذا تبايع رجلان ليسا من أهل فرض الجمعة لم يحرم بحال ولم يكره 
	الثانية : إذا تبايع رجلان من أهل فرضها أو أحدهما من أهل فرضها - فإن كان قبل الزوال - لم يكره 
	قال أصحابنا : ويحصل التحريم بمجرد شروع المؤذن في الأذان لظاهر الآية الكريمة 
	الثالثة : حيث حرمنا البيع حرمت عليه العقود والصنايع وكل ما فيه تشاغل عن السعي إلى الجمعة 
	فرع مذاهب العلماء إذا تبايعا بيعا محرما بعد النداء 
	مذهبنا صحته وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وقال أحمد وداود في رواية عنه : لا يصح
	ولا تصح الجمعة إلا في أبنية مجتمعة يستوطنها من تنعقد بهم الجمعة 
	وأما أهل الخيام فإن كانوا يتنقلون من موضعهم شتاء أو صيفا لم تصح الجمعة 
	قال أصحابنا : ولا يشترط إقامتها في مسجد ولكن تجوز في ساحة مكشوفة بشرط أن تكون داخله في القرية أو البلدة معدودة من خطئها
	ولا تصح الجمعة إلا بأربعين رجلا عقلاء بالغين أحرار مستوطنين القرية او البلدة التي يصلي فيها الجمعة لا يظغنون عنها شتاء ولا صيفا إلا سفر حاجة 
	أن إنتقلوا عنه شتاء وسكنوه صيفا أو عكسه فليسوا مستوطنين ولا تنعقد بهم بالإتفاق
	والأربعون بالإمام يعني تسعة وثلاثين مأموما
	وهل تنعقد بمقيمين غير مستوطنين ؟ فيه وجهان مشهوران أصحهما : لا تنعقد 
	فرع قال أصحابنا : الناس في الجمعة ستة أقسام 
	فرع قال أصحابنا : الناس في الجمعة ستة أقسام 
	أحدها : من تلزمه وتنعقد به وهو الذكر الحر البالغ العامل المستوطن الذي لا عذر له 
	الثاني : من تنعقد به لا تلزمه وهو المريض والممرض ومن في طريقه مطر ونحوهم من المعذورين 
	الثالث : من لا تلزمه ولا تنعقد به ولا تصح منه وهو المجنون والمغمى عليه 
	الرابع : من تلزمه وتنعقد به ولا تصح منه وهو المميز والعبد والمسافر والمرأة والخنثى 
	الخامس : من تلزمه ولا تصح منه وهو المرتد
	السادس : من تلزمه وتصح منه وفي إنعقادها به خلاف وهو المقيم غير المستوطن ففيه الوجهان المذكوران في الكتاب أصحهما : لا تنعقد به 
	فرع في مذاهب العلماء في العدد الذي يشترط لإنعقاد الجمعة 
	قد ذكرنا ان مذهبنا إشتراط أربعين وبه قال أحمد وإسحاق وعمر بن عبدالعزيز
	وقال ربيعة : تنعقد بإثنى عشر 
	وقال أبو حنيفة ومحمد والليث والثوري : تنعقد بأربعة أحدهم الإمام 
	وعن الاوزاعي وأبي يوسف انعقادها بثلاثة أحدهم الإمام 
	وقال الحسن بن صالح وداود : تنعقد بإثنين أحدهما الإمام 
	وقال مالك : لا يشترط عدد معين إنما جماعة تسكن بهم قرية ويقع بينهم البيع والشر 
	وحكى الدارمى عن القاشاني أنها تنعقد بواحد منفرد والقاشاني لا يعتد به في الإجماع 
	وقد نقلوا الإجماع أنه لا بد من عدد وإختلفوا في قدره وإحتج أصحابنا بأحاديث كلها ضعيفه 
	وأقرب ما يحتج به ما إحتج به البيهقي والأصحاب عن عبد الرحمن ابن كعب بن مالك عن أبيه قال : ( أول من جمع بناء في المدينة سعد ابن زرارة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في نقيع الخضمات قلت : كم كتم ؟ قال : أربعون رجلاً)
	فرع إذا كان في القرية أربعون من أهل الكمال صحت جمعتهم ولزمتهم سواء كان فيها سوق ونهر أم لا 
	فرع لا تصح الجمعة عندنا إلا في أبنية يستوطنها من تنعقد بهم الجمعة ولا تصح في الصحراء 
	فرع لا تنعقد الجمعة عندنا بالعبيد ولا بالمسافرين 
	فإن أحرم بالعدد ثم انفضوا عنه ففيه ثلاثة أقوال 
	احدها : أن نقص العدد عن أربعين لم تنعقد الجمعة لأنه شرط في الجمعة فشرط في جميعها كالوقت 
	والثاني : أن بقي معه إثنان أتم الجمعة لأنهم يصيرون ثلاثة وذلك جمع مطلق فأشبه الأربعين 
	والثالث : أن بقى معه واحد اتم الجمعة لأن الأثنين جماعة 
	وخرج المزني قولين آخرين (أحدهما) أن بقي وحده جاز أن يتم الجمعة (والثاني) أن كان صلى ركعة ثم إنفضوا أتم الجمعة ,وإن إنفضوا قبل الركعة لم يتم الجمعة 
	فمن أصحابنا من أثبت القولين وحكى في المسألة خمسة أقوال ومنهم من لم يثبتهما 
	الإنفضاض : التفرق والذهاب ومنه سميت الفضة 
	وحاصل ما ذكره المصنف في إنفضاضهم عن الإمام في الجمعة طريقان 
	أحدهما : فيه ثلاثة اقوال وهي المنصوصة ولم يثبتوا المخرجين وأصحهما وأشهرهما فيه خمسة أقوال بإثبات المخرجين 
	والقول الثاني : أن بقي إثنان مع الإمام أتم الجمعة وإلا بطلت (والثالث) أن بقي معه واحد لم تبطل وهذه الثلاثة منصوصة الأولان في الجديد والأخير في القديم 
	والقول الرابع : المخرج لا تبطل وإن بقي وحده 
	والخامس : أن انفضوا في الركعة الأولى بطلت الجمعة وإن إنفضوا بعدها لم تبطل الجمعة بل يتمها الإمام وحده وكذا من معه أن بقي معه أحد 
	واعلم أن الأربعين شرط لصحة الخطبتين فيشترط سماعهم ولا يجوز قيامها حتى يكتمل أربعون فإن إنفضوا في أثنائها لم يعتد بالركن المفعول في غيبتهم بلا خلاف 
	فرع أجمع العلماء على أن الجمعة لا تصح من منفرد ، وإن الجماعة شرط في صحتها 
	ولا تصح الجمعة إلا في وقت الظهر لأنها فرض فلم يختلف وقتهما كصلاة الحضر وصلاة السفر 
	الشرح فيه مسائل 
	أحداها : اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب أن الجمعة لا تصح إلا في وقت الظهر 
	الثانية : يشترط للخطبة كونها في وقت الظهر 
	الثالثة : إذا شكوا في خروج وقتها فإن كانوا لم يدخلوا فيها - لم يجز الدخول فيها بإتفاق 
	فرع قال الدارمى في كتاب الصيام في مسائل الشهادة على الهلال لو دخلوا في الجمعة فأخبرهم عدل بخروج وقتها 
	الخامسة : لو ادرك مسبوق ركعة من الجمعة فسلم الإمام وقام هو إلى الثانية فخرج الوقت قبل سلامه فوجهان مشهوران 
	السادسة : لو سلم الإمام والجماعة التسليمة الأولى في الوقت - والثانية خارجه - صحت جمعتهم - لأنها تمت بالأولى 
	السابعة : إذا ضاق الوقت قبل أن يدخلوا في الجمعة فإن أمسكتهم خطبتان وركعتان يقتصر فيهما على الواجبات لزمهم ذلك
	فرع في مذاهب العلماء في وقت الجمعة قد ذكرنا أن وقتها وقت الظهر ولا يجوز قبله وبه قال مالك وأبو حنيفة 
	وقال أحمد تجوز قبل الزوال حكى عنه قوله في الساعة الخامسة وقال الخرقي : في الساعة السادسة
	واحتج لأحمد بحديث جابركان صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حتى تزول الشمس
	وأحتج أصحابنا والجمهور بحديث أنس ( كان صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس )والجواب عن إحتجاجهم بحديث جابر وما بعده أنها كلها محمولة على شدة المبالغة في تعجيلها بعد الزوال من غير ابراد ولا غيره 
	والجواب عن حديث سلمة أنه حجة لنا في كونها بعد الزوال لأنه ليس معناه أنه ليس للحيطان شيء من الفيء
	فرع في مذاهبهم في صلاة الجمعة إذا خرج وقت الظهر وهم فيها 
	ولا تصح الجمعة حتى يتقدمها خطبتان 
	معنى الإنفضاض في قوله تعالى ( وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما)
	فرع في مذاهب العلماء في الخطبة 
	مذهبنا أن تقدم الخطبتين شرط لصحة الجمعة وإن من شرطها العدد الذي تنعقد به وبه قال مالك وأحمد والجمهور وقال أبو حنيفة : الخطبة شرط وتجزى واحدة
	ومن شرطهما القيام مع القدرة 
	وأما الجلوس بينهما فواجب بالإتفاق وتجب الطمأنينة فيه 
	فرع ذكرنا أن مذهبنا وجوب القيام في الخطبتين والجلوس بينهما ولا تصح إلا بهما 
	وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد : تصح قاعدا مع القدرة ، والقيام سنة عندهم 
	وهل يشترط فيها الطهارة ؟ فيه قولان
	قال أصحابنا : يشترط لصحة الخطبة ستر العورة والطهارة عن الحدث والخبث في البدن والثوب والمكان على قوله في الجديد وفي القديم لا يشترط شيء من ذلك كله 
	وقد أهمل المصنف ذكر ستر العورة والقولان فيه مشهوران 
	وفرضها أربعة أشياء 
	أحدها : أن يحمد الله تعالى 
	وحديث قراءة (ق) في الخطبة من رواية أم هشام بنت حارثة بن النعمان الصحابية رضي الله عنها 
	ومن مستحبات الخطبة علو صوته وإشتداد غضبه وإحمرار وجنتيه 
	قوله صلى الله عليه وسلم (كل بدعه ضلالة ) من العام المخصوص ، لأن البدعة كل ما عمل على غير مثال سبق 
	قال العلماء وهي خمسة أقسام : واجبه ومندوبة ومحرمة ومكروهة ومباحة 
	ومن البدع المندوبات : بناء المدراس والربط وتصنيف العلم ونحو ذلك 
	وفي وجوب قضاء الدين من بيت المال إذا كان فيه سعة ولم يضق 
	أما الأحكام فقال أصحابنا : فروض الخطبة خمسة ثلاثة متفق عليها وإثنان مختلف فيهما 
	احدها : حمد الله تعالى ويتعين لفظ الحمد ولا يقوم معناه مقامه بالإتفاق وأقله (الحمد الله)
	الثاني : الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعين لفظ الصلاة 
	الثالث : الوصية بتقوى الله تعالى وهل يتعين لفظ الوصية ؟ فيه وجهان الصحيح : لا يتعين ويقوم مقامه أي وعظ كان 
	الرابع : قراءة القرآن وفيها أربعة أوجه (الصحيح المنصوص) تجب في أحداهما أيتها شاء
	ويستحب ان يقرا في الخطبة سورة (ق) قال الدارمى وغيره : يستحب في الخطبة الأولى 
	قال أصحابنا : ولو قرا سجدة نزل وسجد إن لم يمكنه السجود على المنبر 
	الخامس : الدعاء للمؤمنين وفيه قولان وحكاها المصنف والأكثرون وجهين والصواب قولان
	أحدها : أنه مستحب (والثاني ) أنه واجب وركن لا تصح الخطبه إلا به 
	فإذا قلنا يجب فمحله الخطبه الثانية فلو دعا في الأولى لم يجزئه 
	فرع هل يشترط كون الخطبة بالعربية ؟ وجهان : أصحهما يشترط لأنه ذكر مفروض فشرط فيه العربية كالتشهد وتكبيرة الإحرام 
	فرع الترتيب بين أركان الخطبة مأمور به وهل هو واجب او مستحب 
	فرع لو أغمى على الخطيب في أثنائها أو حدث وشرطنا الطهارة 
	فرع في مذاهب العلماء في أقل ما يجزى في الخطبة 
	وقال الأوازعي وأبو ثور وابن القاسم المالكي ومحمد وأبو يوسف وداود الواجب ما يقع عليه اسم الخطبة 
	وقال أبو حنيفة يكفيه أن يقول : سبحان الله أو بسم الله أو الله أكبر وقال ابن عبد الحكم المالكي : أن سبح أو كبر أجزاه
	فرع شروط الخطبة سبعة : وقت الظهر ، وتقديمها على الصلاة والقيام والقعود بينهما وطهارة الحدث والنجس وستر العورة على الأصح في الخطبتين والسابع رفع الصوت بحيث يسمعه أربعون من اهل الكمال 
	وينبغي للقوم أن يقبلوا على الإمام ويستمعوا له وينصتوا 
	وهل يجب الإنصات أو يستحب فيه قولان (أصحهما) يستحب 
	وفي تحريم الكلام على الخطيب طريقان (أحدهما) على القولين (والثاني) وهو الصحيح يستحب ولا يحرم 
	فرع قال الغزالي : هل يحرم الكلام على من عدا الأربعين ؟ فيه القولان 
	فرع في مذاهب العلماء في وجوب الإنصات حال الخطبة وتحريم الكلام 
	واحتج أصحابنا بالأحاديث الصحيحة المشهورة أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في خطبته يوم الجمعة مرات 
	وسننها أن يكون على منبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على المنبر 
	الأحاديث الواردة في إستقبال الإمام وبحث في طرقها من الشارح والمحقق 
	المنبر مشتق من النبر وهو الإرتفاع 
	واما احكام الفصل ففيه مسائل 
	أحدها : أجمع العلماء على أنه يستحب كون الخطبة على منبر للأحاديث الصحيحة 
	الثانية : قال أصحابنا : يسن للإمام السلام على الناس مرتين عند دخول المسجد على من عند المنبر وعندما يصل إلى أعلا المنبر ويقبل على الناس بوجهه
	الثالثة : يسن له إذا صعد المنبر وأقبل على الناس وسلم ان يجلس ويؤذن المؤذن 
	الرابعة : يستحب أن يقف على الدرجة التي تلي المستراح كما ذكره المصنف 
	الخامسة : يسن ان يعتمد على قوس او سيف أو عصا أو نحوها 
	السادسة : يسن أن يقبل الخطيب القوم في جميع خطبنية 
	السابعة : يستحب رفع صوته زيادة على الواجب 
	الثامنة : يستحب كون الخطبة فصيحة بليغة مرتبه مبينه من غير تمطيط ولا تقصير 
	التاسعة : يستحب تقصير الخطبة لحديث ( إن قصر الخطبة وطول الصلاة متنه من فقه الرجل )
	العاشرة : قال المتولي : يستحب للخطيب ان لا يحضر للجمعة إلا بعد دخول الوقت بحيث يشرع فيها أول وصوله المنبر 
	الحادية عشرة : يستحب للقوم أن يقبلوا على الخطيب مستمعين ولا ينشغلوا بغيره حتى قال أصحابنا : يكره لهم شرب الماء للتلذذ ولا بأس بشربه للعطش للقوم وللخطيب 
	الثانية عشرة : يستحب للخطيب أن يختم خطبته بقوله : استغفر الله لي ولكم 
	الثالثة عشرة : يكره في الخطبه أشياء 
	منها : ما يفعله بعض جهلة الخطباء من الدق بالسيف على درج المنبر في صعوده 
	ومنها : الدعاء إذا إنتهى من صعود قبل جلوسه وربما توهم جهلتهم أنها ساعة إجابة وذلك خطاء إنما ساعة الإجابة بعد جلوسه
	ومنها : المجازفة في أوصاف السلاطين  في الدعاء لهم 
	ومنها : مبالغتهم في الإسراع في الخطبة الثانية وخفض الصوت بها 
	الرابعة عشرة : قال الشافعي في المختصر : وإن حصر الإمام لقن 
	قال الشافعي في مواضع آخر : لا يلقن الخطيب قال أصحابنا : ليست على قولين وإنما على حالين 
	فقوله : يلقنه إذا إستعظمه التلقين بحيث سكت ولم ينطق بشيء
	وقوله : لا يلقنه ما دام يردد الكلام ويرجو أن ينفتح عليه فيترك حتى ينفتح عليه 
	والجمعة ركعتان لخبر عمر رضي الله عنه 
	أما الأحكام فأجمعت الأمة على أن الجمعة ركعتان 
	قال الشافعي : فإن قرا في الأولى المنافقون وفي الثانية الجمعة 
	فرع هل الجمعة صلاة مستقلة ؟ أم ظهر مقصورة ؟ خلاف مشهور في طريقة الخراسانيين
	فرع ينبغي لمصلي الجمعة أن ينوي الجمعة بمجموع ما يشترط في النية 
	باب هيئة الجمعة والتكبير
	السنة لم أراد الجمعة أن يغتسل 
	معنى الوجوب في حديث (غسل الجمعة واجب على كل محتلم)
	والغسل سنة وليس بواجب يقضى بتركه بلا خلاف عندنا 
	وفيمن يسن له أربعة أوجه 
	الصحيح المنصوص : يسن لكل من أراد حضور الجمعة سواء الرجل والمرأة 
	الثاني : يسن لكل من حضرها ولمن هو من أهلها  ومنعه عذر
	الثالث : لا يسن إلا لمن لزمه حضورها 
	الرابع : يسن لكل واحد سواء من حضرها وغيره لأنه كيوم عيد وهو مشهود 
	ولو إغتسل ثم أحدث أو أجنب بجماع أو غير لم يبطل غسل الجمعة عندنا ، بل يغتسل للجنابة ويبقى غسل الجمعة على صحته 
	وأما إذا وجب عليه غسل جنابة يوم الجمعة فنوى الغسل عن الجنابة والجمعة  معا فالمذهب صحة غسله لهما جميعا 
	فرع في مذاهب العلماء في غسل الجمعة 
	مذهبنا أنه سنة ليس بواجب 
	فرع في مذاهب العلماء في مسائل من غسل الجمعة 
	منها : لو إغتسل للجمعة قبل الفجر لم يجزئه على الصحيح من مذهبنا
	ومنها : لو إغتسل لها بعد طلوع الفجر أجزاه عندنا وعند الجمهور 
	وقال مالك لا يجزئه إلا عند الذهاب إلى الجمعة 
	ومنها : لو إغتسل للجمعة ثم أجنب لم يبطل غسله عندنا وعند الجمهور
	ومنها : المسافر إذا لم يرد حضور الجمعة لا يستحب له الغسل عندنا 
	ومنها : المرأة إذا حضرت الجمعة إستحب لها الغسل عندنا 
	ويستحب أن يتنظف بسواك وأخذ الظفر والشعر وقطع الروائح 
	أما أحكام الفصل فقال أصحابنا : يستحب مع الإغتسال للجمعة أن يتنظف 
	وأفضل ما يلبس من الثياب البيض وأن يتعمم الإمام ويرتدي أحسن ثيابه 
	وأعلم أن هذا المذكور من إستحباب الغسل والطيب والتنظف بازالة الشعور والظفر والروائح الكريهة ولبس أحسن ثيابه ليس مختصاً بالجمعة 
	ويستحب أن يبكر إلى الجمعة لما روى ابو هريرة مرفوعا (من إغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة الحديث )
	الساعات التي ياتي فيها المصلى ومعيارها عندالله تعالى في القربات 
	وفي هذا الحديث دليل على أن التضحية بالبدنة أفضل من البقرة لترجيحه البدنة على البقرة فيمن قرب إلى الله تعالى 
	وتعتبر الساعات من حين طلوع الفجر لأنه أول اليوم 
	وفيما تعتبر به الساعات ثلاثة أوجه 
	واحتجوا بأن الرواح أنما يكون بعد الزوال 
	وقد ثبت عن جابر عنه صلى الله عليه وسلم قال :( يوم الجمعة ثنتا عشرة ساعة)
	قال الأزهري : معنى راح مضى إلى المسجد 
	ويتوهم كثير من الناس أن الرواح لا يكون إلا في آخر النهار وليس بذلك شيء
	الرواح والغد عن العرب يستعملان في السير في أي وقت من ليل أو نهار 
	فرع من جاء في أول ساعة من هذه الساعات 
	ويستحب أن لا يركب من غير عذر لحديث اوس بن أوس عن أبيه مرفوعا : ( من غسل وإغتسل وبكر وإبتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام وإستمع الحديث ) 
	وفي معنى الحديث : غسل وإغتسل ثلاثة أوجه 
	أحدهما : غسل زوجته بأن جامعها فألجأها إلى الغسل 
	والثاني : أن المراد غسل أعضاء الوضوء ثلاثا ثم إغتسل للجمعة 
	والثالث : غسل ثيابه وراسه ثم إغتسل للجمعة 
	أما أحكام المسألة فاتفق الشافعي والأصحاب وغيرهم على أنه يستحب لقاصد الجمعة أن يمشي وأن لا يركب من غير عذر
	ولا يشبك بين أصابعه لقوله صلى الله عليه وسلم ( إن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة )
	أما احكام المسألة فاتفق الأصحاب وغيرهم على كراهة تشبيك الأصابع في طريقه إلى المسجد وفي المسجد 
	وفي حديث أبي داود عن كعب بن عجرة مرفوعا ( ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يده فإنه في صلاة)
	ويستحب أن يدنو من الإمام لحديث أوس ولا يتخطى رقاب الناس لحديث أبي سعيد وأبي هريرة 
	الحاكم متساهل في التصحيح معروف عند العلماء بذلك 
	أما أحكام الفصل ففيه مسائل 
	أحداها : يستحب الدنو من الإمام بالإجماع لتحصيل فضيلة التقدم 
	الثانية : ينهي الداخل إلى المسجد يوم الجمعة وغيره عن تخطى رقاب الناس 
	فرع في مذاهب العلماء في التخطي
	الثالثة : قال أصحابنا : لا يجوز أن يقيم الداخل رجلا من موضعه 
	الرابعة : قال الشافعي وأصحابنا : يجوز أن يبعث الرجل من يأخذ له موضعاً
	الخامسة : إذا جلس في مكان من المسجد فقام لحاجة كوضوء وغيره ثم عاد فهو أحق به 
	السادسة : إذا نعس في مكانه ووجد موضعا لا يتخطى فيه أحد يستحب أن يتحول إليه 
	فرع إذا قال الشافعي والأصحاب : إذا حضر قبل صلاة الجمعة او غيرها استحب أن يستقببل القبلة في جلوسه 
	وإن حضر قبل الخطبة إشتغل بذكر الله تعالى والصلاة 
	أما الأحكام فيسستحب للحاضر قبل الخطبة الإشتغال بذكر الله تعالى وقراءة القرآن والصلاة 
	وإختلف العلماء في تعيين الساعة على أحد عشر قولا 
	أحدها : انها ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس 
	الثاني : عند الزوال وفيه خبر عن قتادة
	الثالث : من الزوال إلى خروج الإمام 
	الرابع : من الزوال إلى أن يصير الظل نحو ذراع 
	الخامس : من خروج الإمام إلى فراغ صلاته 
	السادس : ما بين خروج الإمام وصلاته 
	السابع : من حين تقام الصلاة حتى يفرغ 
	الثامن : وهو الصواب ما بين جلوس الإمام على المنبر إلى فراغه من صلاة الجمعة
	التاسع : من العصر إلى غروب الشمس 
	العاشر : آخر ساعة من النهار 
	الحادي عشر : أنها مخفية في كل اليوم كليلة القدر 
	وقد أحصاها الحافظ إبن حجر في الفتح ثلاثا واربعين منها عدا ما اثبته النووي
	وقد أحصاها الحافظ إبن حجر في الفتح ثلاثا واربعين منها عدا ما اثبته النووي
	وأعترضوا على من قال : بعد العصر بأنه ليس وقت صلاة وفي الحديث (وهو قائم يصلي )
	وإذا جلس الإمام على المنبر انقطع التنفل 
	أما الأحكام فقال أصحابنا : إذا جلس الإمام عل المنبر امتنع ابتداء النافلة 
	واما إذا دخل داخل والإمام جالس على المنبر أو في أثناء الخطبة فتستحب تحية المسجد 
	فرع في مذاهب العلماء فيمن دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب 
	مذهبنا انه يستحب له ان يصلي ركعتين تحية المسجد ويخففهما ويكره له تركهما 
	ويجوز الكلام قبل أن يبتدىء بالخطبة 
	الغرابة في الحديث ليست قدحا يضعفه أو يرده 
	حديث ابن مسعود وأبي بن كعب في الكلام والخطيب على المنبر 
	وفيه أيضأ قصة أبي ذر وأبي بن كعب
	ومن دخل والإمام في الصلاة أحرم بها فإن أدرك معه الركوع من الثانية فقد أدرك الجمعة فإذا سلم الإمام اضاف إليها أخرى 
	إذا أدرك المسبوق ركوع الإمام في ثانية الجمعة بحيث أطمان قبل رفع الإمام عن أقل الركوع كان مدركا للجمعة 
	وإن زوحم المأموم عن السجود في الجمعة نظرت - فإن قدر أن يسجد على ظهر إنسان لزمه أن يسجد 
	فصل فإن زال الزحام  فأدرك الإمام رافعا من الركوع أو ساجدا سجد معه لأن هذا موضع سجوده وحصلت له ركعة ملفقة
	فصل أن زال الزحام وأدرك الإمام  راكعا ففيه قولان (أحدهما) يشتغل بقضاء ما فاته ثم يركع شارك الإمام في جزء من الركوع
	وأن خالف ما قلناه وإشتغل بقضاء ما فاته فإن اعتقد أن السجود لأنه سجد في موضع الركوع 
	وإن نوى مفارقة الإمام ففيه قولان 
	أحدهما : يشتغل بقضاء ما فاته لأنه على هذا القول الإشتغال بالقضاء أولى من المتابعة 
	الثاني : يتبعه في السجود وهو الأصح 
	الشرح هذه المسألة موصوفة عند الأصحاب بالإعضال لكثرة فروعها وتشعيبها وإستعدادها من اصول 
	قال أصحابنا : إذا منعته الزحمة من السجود على الأرض في الركعة الأولى من الجمعة مع الإمام فإن أمكنه ان يسجد على ظهر إنسان أو رجله او غير ذلك أو ظهر بهيمة لزمه ذلك على الصحيح 
	قال إمام الحرمين : ويظهر منعه من الإنفراد ، لأن الجمعة واجبة 
	أما إذا عجز عن السجود على الأرض والظهر ودام على المتابعة فماذا يصنع ؟
	فيه ثلاثة أوجه (الصحيح) أنه ينتظر التمكن ويستحب للإمام أن يطول القراءة ليلحقه منتظر السجود 
	والثاني : يومى بالسجود أكثر ما يمكنه 
	والثالث : يتخير بينهما 
	فإذا فرغ من سجوده فللإمام أربعة أحوال 
	أحدها :  أن يكون بعد في القيام فيفتح المزحوم القراءة ، فإن أتمها قبل ركوع الإمام ركع معه وجرى على متابعته
	الحال الثاني : للإمام أن يكون راكعا فوجهان (أصحهما) عند الجمهور يترك القراءة ويركع معه
	الحال الثالث : أن يكون رافعا من الركوع ولم يسلم بعد - فإن قلنا : في الحال الثاني هو كالمسبوق تابع الإمام فيما هو فيه ولا يحسب له بل يلزمه بعد سلام الإمام ركعة ثانية 
	الحال الثالث : أن يكون رافعا من الركوع ولم يسلم بعد - فإن قلنا : في الحال الثاني هو كالمسبوق تابع الإمام فيما هو فيه ولا يحسب له بل يلزمه بعد سلام الإمام ركعة ثانية 
	الحال الرابع : للإمام ان يكون متحللا من صلاته فلا يكون مدركا للجمعة لأنه لم تتم له ركعة قبل سلام الإمام 
	وفي إدراك الجمعة بالملفقة وجهان مشهوران (أصحهما) يدرك به 
	قال صاحب الحاوي : الطريقان مبنيان على الزحام عذر أم لا ؟ والصحيح أنه عذر 
	فإذا سلم الإمام سجد سجدتين لتمام الراكعة ولا يكون مدركاً للجمعة 
	وفي إدراك الجمعة بالركعة الحكمية وجهان كالملفقه(أصحهما) الادراك 
	فإذا فرغ من السجود فللإمام حالان 
	أحدهما : أن يكون فارغاً من الركوع بان يكون في السجود والتشهد
	وهل يحسب لإتمام الركعة الاولى السجدتان الأوليان أو الأخريان 
	الحال الثاني : للإمام أن يكون راكعا بعد فهل يجب عليه متابعته وتسقط عنه القراءة كالمسبوق 
	فرع لو لم يتمكن المزحوم من السجود حتى سجد الإمام في الثانية تابعة بلا خلاف 
	فرع لو زحم عن السجود وزالت الزحمة والإمام قائم في الثانية فسجد وقام وادركه قائما وقرا 
	فرع لو ركع مع الإمام ونسى السجود وبقى واقفا في الإعتدال حتى ركع الإمام في الثانية ففيه طريقان 
	أحدهما : قاله القاضي أبو حامد المروروذي
	والطريق الثاني : يلزمه اتباع الإمام قولا واحدا
	وقال الرافعي : التخلف بالنسيان هل هو كالتخلف بالزحام؟
	فرع الزحام يتصور في جميع الصلوات وإنما ذكره الأصحاب في الجمعة لأنه فيها أغلب 
	فرع إذا عرضت في الصلاة حالة تمنع من وقوعها جمعة في صورة الزحام أو غيرها فهل يتم صلاته ظهراً؟
	فرع في مذاهب العلماء في الزحام أما إذا زحم عن السجود وأمكنه السجود على ظهر إنسان فقد ذكرنا في مذهبنا أن له ذلك 
	إذا حدث الإمام في الصلاة ففيه قولان (قال في القديم ): لا يستخلف (وقال في الجديد) : يستخلف 
	قال أصحابنا : إذا خرج الإمام من الصلاة بحدث فإن كان في غير الجمعة ففي جواز الإستخلاف قولان (أظهرهما) وهو الجديد: جوازه
	أما إذا إستخلف من إقتدى به قبل الحدث فينظر أن لم يحضر الخطبة فوجهان 
	أحدهما : لا يصح استخلافه (وأصحهما) الجواز 
	وفي الخليفة وجهان (أحدهما) يتمها جمعة (والثاني) وهو الصحيح المنصوص : لا يتمها جمعة 
	فلو احدث بين الخطبة والصلاة فأراد استخلاف من يصلي فثلاث طرق (أصحهما) أن جوزنا الإستخلاف في الصلاة جاز وإلا فلا 
	والطريق الثاني : أن جوزنا الإستخلاف في الصلاة فهنا أولى 
	فرع إذا صلى مع الإمام ركعة من الجمعة ثم فارقة بعذر أو بغيره 
	فرع إذا تمت صلاة الإمام وفي القوم مسبوقون فأرادوا الإستخلاف لإتمام صلاتهم 
	فرع إذا إستخلف هل يشترط على المأمومين نية القدوة بالخليفة في الجمعة وغيرها ؟
	والسنة أن لا تقام الجمعة بغير إذن السلطان فإن فيه  
	فرع في مذاهب العلماء في إشتراط السلطان أو اذنه في الجمعة 
	فرع قال الشافعي : تصح الجمعة خلف كل إمام صلاها من أمير ومأمور ومتغلب وغير أمير
	قال الشافعي : ولا يجمع في مصر - وإن عظم وكثرت مساجده - إلا في مسجد واحد
	وفي حكم بغداد في الجمعة على أربعة أوجه 
	أحدها : ان الزيادة على جمعة في جائزة وإنما جازت لإنه بلد كبير يشق إجتماعهم في موضع منه
	والثاني : إنما جازت الزيادة فيها لأن نهرها يحول بين جانبيها فيجعلها كبلدين 
	والثالث : تجوز الزيادة وإنما جازت لأنها كانت قرى متفرقة قديمة اتصلت الأبنية فأجرى عليها حكمها القديم 
	والرابع : لا تجوز الزيادة على جمعه في بغداد ولا في غيرها
	وحيث منعنا الزيادة على جمعه فعقدت جمعتان فله صور 
	أحداها : ان تسبق أحداهما ولا يكون الإمام مع الثانية فالأولى هي الصحيحة 
	والإعتبار على هذا بتكبيرة الأحرام
	وعلى جميع الأوجه لو سبقت أحداهما وكان السلطان مع الثانية فقولان أصحهما الجمعة هي السابقة 
	الصورة الثانية : أن تقع الجمعتان معا فهما باطلتان ويجب إستئناف جمعة أن اتسع الوقت لها 
	الثالثة : ان يشكل الحال فلا يدري أوقعتا معا أو سبقت أحدهما فيجب إعادة الجمعة أيضاء وتجزئهم 
	الرابعة : ان يعلم سبق أحداهما بعينها ثم تلتبس قال الأصحاب : لا تبرا ذمة واحدة من الطائفتين 
	الخامسة : ان تسبق أحداهما ونعلم السبق ولا نعلم عين السابقه بأن سمع مريضان او مسافران ممن لا جمعة عليه تكبيرتين للإمامين متلاحقتين وهما خارج المسجد فاخبراهم بالحال ولم يعرفا المتقدمة فلا تبرا ذمة واحدة من الطائفتين 
	فرع قول المصنف ( وإن علم أن أحداهما قبل الأخرى ولم يتعين حكم ببطلانها وفيما يلزمهم قولان ) 
	ومما ينكر على المصنف الحكم بالبطلان في قوله ( وإن علمت السابقة منهما ثم أشكلت حكم ببطلانهما )
	فرع قال القاضي أبو الطيب والأصحاب : لو كان إمام الجمعة جنبا ةتم العدد بغير فعلم الجنابة بعد فراغ الصلاة فإن جمعة القوم صحيحة على المذهب 
	فرع في مذاهب العلماء في إقامة جمعتين أو جمع في بلد 
	فصل في مسائل تتعلق بالجمعة 
	أحداها : قال صاحب الحاوي : يستحب لمن ترك الجمعة بلا عذر أن يتصدق بدينار أو نصف دينار فحديث سمرة ( من ترك الجمعة فليتصدق بدينار أو نصف دينار)
	الثانية : يستحب أن يصلي سنة الجمعة قبلها أربعا وبعدها أربعا ويجزىء ركعتان قبلها وركعتان بعدها 
	الثالثة : يستحب الإكثار من فعل الخير ليلة الجمعة ويومها 
	الرابعة : يكره تخصيص ليلة الجمعة بصلاة وسبقت المسألة بدليلها
	الخامسة : الإحتباء يوم الجمعة لمن حضر الخطبة والإمام يخطب
	السادسة : قال في البيان : إذا قرا الإمام في الخطبه ( إن الله وملائكته يصلون على النبي )جاز للمستمع ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم
	السابعة : قال صلى الله عليه وسلم : ( إن لكم في كل جمعة حجة وعمرة فالحجة التهجير إلى الجمعة والعمرة إنتظار العصر بعد الجمعة) قال البيهقي : حديث ضعيف

	باب في السلام 
	وأحكامه وآدابه والإستئذان وتشميت العاطس والمصافحة والمعانقة وتقبيل اليد والرجل والوجه
	الأول : في فضل السلام وإنشائه
	الفصل الثاني : في صفة السلام واحكامه 
	أحداها : إبداء السلام سنة مؤكدة 
	الثانية : قال أصحابنا : يشترط في إبتداء السلام وجوابه رفع الصوت
	الثالثة : قال أصحابنا : يشترط كون الجواب متصلا بالسلام 
	الرابعة : يسن بعث السلام إلى من غاب عنه وفيه أحاديث صحيحة 
	الخامسة : إذا سلم على أأتى باللفظ لقدرته ويشير باليد ليحصل الإفهام 
	السادسة : سلام الأخرس بالإشارة معتد به وكذا وجوابه
	السابعة : في كيفية السلام وجوابه واكمله ان يقول البادىء : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
	وإتفق أصحابنا على أنه لو قال في الجواب : وعليكم فقط لم يكن جوابا
	فرع لو تلاقي رجلان فسلم كل واحد على صاحبه دفعة واحدة صار كل واحد مبتدئا بالسلام لا مجيبا ً
	فرع إذا تلاقيا فقال البادىء وعليكم السلام قال المتولى : لا يكون ذلك سلاماً فلا يستحق جوابا لأنه لا يصلح للإبتداء
	الثامنة : لو سلم عليه جماعة متفرقين فقال : وعليكم السلام 
	التاسعة : يكره أن يخص طائفة من الجمع بالسلام إذا أمكن السلام على جميعهم
	العاشرة : إذا مشى في السوق والشوراع المطروقة كثيراً أو نحو ذلك مما يكثر فيه المتلاقون 
	الحادية عشرة : إذا دخل على جماعة قليلة يعمهم سلام واحد اقتصر على سلام واحد على جميعهم
	الثانية عشرة : إذا سلم على إنسان ثم فارقه ثم لقيه على قرب أو حال بينهما شيء ثم إجتمعا فالسنة أن يسلم عليه 
	الثالثة عشرة : السنة أن يبداء بالسلام قبل كل كلام
	الرابعة عشرة : يستحب لكل واحد من المتلاقين ان يحرص على الإبتداء بالسلام لحديث (وخيرهما الذي يبدأ السلام)
	الخامسة عشرة : السنة أن يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والصغير على الكبير والقليل على الكثير 
	السادسة عشرة : حكى الرافعي في السلام بالعجمية ثلاثة أوجه 
	أحداها : لا يجزى و(الثاني) يجزي
	السابعة عشرة : السنة إذا قام من المجلس واراد فراق الجلسين أن يسلم عليهم 
	الثامنة عشرة : يسن السلام على الصبي والصبيان لحديث أنس (أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله )
	التاسعة عشرة : سلام النساء على النساء كسلام الرجال على الرجال 
	العشرون : في السلام على المبتدع والفاسق الجاهر بفسقه ، ومن إرتكب ذنباً عطيماً ولم يتب منه
	الحادية والعشرون : إذا أسلم مجنون أو سكران هل يجب الرد عليهما
	الثانية والعشرون : لا يجوز السلام على الكفار هذا هو المذهب الصحيح 
	فرع لو سلم مسلم على من ظنه مسلماً فبان كافراً قال المتولى : يستحب أن يسترد سلامه 
	فرع لو مر بمجلس فيه كفار ومسلمون أو مسلم واحد استحب أن يسلم عليهم 
	فرع إذا كتب إلى كافر كتاباً أو نحوه فالسنة أن يكتب نحو ما بين في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل عظيم الروم سلام على من إتبع الهدى 
	فرع إذا كتب إلى كافر كتاباً أو نحوه فالسنة أن يكتب نحو ما بين في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل عظيم الروم سلام على من إتبع الهدى 
	فرع إذا أراد تحية ذمي بغير السلام - قال المتولي والرافعي - له ذلك بأن يقول : هداك الله أو انعم الله صباحك 
	الثالثة والعشرون : قال أصحابنا أن سلام في حالة لا يشرع فيها السلام لم يستحق جوابا ويكره السلام على مشتغل ببول أو غيره 
	أما الملبي بالحج أو العمرة فيكره السلام عليه فإن سلم رد عليه لفظاً
	والسلام على المؤذن ومقيم الصلاة في معنى السلام على الملبي
	الرابعة والعشرون : يستحب لمن دخل بيته أو بيتاً غيره أو مسجداً وليس فيه أحد أن يقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته
	الخامسة والعشرون : إذا مر بإنسان أو جمع وغلب على ظنه أنه لو سلم لم يرد عليه استحب له السلام ويترك هذا الظن لأنه مأمور بالسلام لا بالرد 
	السادسة والعشرون : قال المتولى وغيره التحية بالطلبقة وهي إطال الله بقاءك باطالة لا أصل لها 
	السابعة والعشرون : قال المتولى وغيره وأما التحية عند خروجه من الحمام بقوله : طاب حمامك ونحوه فلا أصل لها 
	الثامنة والعشرون : إذا إبتدأ المار فقال : صبحك الله بخير أو بالسعادة أو قواك الله وحياك الله أو لا أوحش الله منك ونحوها من ألفاظ أهل العرف لم يستحق جوابا
	الفصل الثالث في الإستئذان وما يتعلق به
	إذا قال : السلام عليكم الخ ؟ وفي تقديم السلام على الإستئذان ثلاثة أوجه (أحدها) هذا (والثاني ) تقديم الإستئذان على السلام (والثالث)وهو إختياره إن وقعت عين المستأذن على صاحب المنزل قبل دخوله قدم السلام 
	وحكى إبن العربي المالكي فيه ثلاثة مذاهب 
	أحداها : يعيد الإستئذان و(الثاني ) لا يعده
	والثالث :  إن كان بلفظ الإستئذان الأول لم يعده
	ولابأس أن يصف نفسه بما يعرف به ، إذا لم يعرفه المخاطب بغيره 
	الفصل الرابع في تشميت العاطس
	إن الله يحب العاطس ويكره التثاؤب 
	وإتفق العلماء على أنه يستحب للعاطس أن يقول عقب عطاسه الحمد لله
	وأقل الحمد والتشميت وجوابه أن يرفع صوته بحيث يسمع صاحبه 
	والسنة أن يضع العاطس يده أو ثوبه أونحوه على فمه وأن يخفض صوته
	الفصل الخامس في المصافحة والمعانقة والتقبيل ونحوها وفيه مسائل 
	أحداها : المصافحة سنة عند التلاقي للأحاديث الصحيحة وإجماع الأئمة 
	الثانية : يكره حني الظهر في كل حال لكل أحد ,ولا تغتر بكثرة من يفعله ممن ينسب إلى علم أو صلاح 
	الثالثة : المختار إستحباب إكرام الداخل بالقيام له إن كان فيه فضيلة ظاهرة من علم أصلاح
	الرابعة : يستحب تقبيل يد الرجل الصالح والزاهد والعالم ونحوهم من اهل الآخرة
	وأما تقبيل الرجل الميت والقادم من سفره ونحوه فسنة ، وكذا معانقة القادم من سفره ونحوه
	الأول : عن زارع وكان في وفد عبد القيس قال :( فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجله)
	الثاني : عن ابن عمر في قصة قال : (فدنونا يعني من النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده)
	الثالث : عن أبي هريرة قال : (قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما وعنده الأقرع بن حابس فقال : إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحداً فقال صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم )
	الرابع : عن عائشة رضي الله عنها قالت :( قدم ناس من الأعراب على رسول الله عليه وسلم فقالوا : أتقبلون صبيانكم؟ فقالوا : نعم قالوا: والله ما نقبل صبياننا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أملك لكم أن كان الله قد نزع منكم الرحمة)
	الخامس : عن أنس (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أخذ إبنه إبراهيم فقبله وشمه)
	السادس : عن البراء بن عازب قال : ( دخلت مع أبي بكر الصديق اول ما قدم المدينة فإذا عائشة ابنته رضي الله عنها مضطجعة بالحمى فقال كيف أنتِ يا بنيه؟ وقبل خدها)
	السابع : قال يهودي لصاحبه : إذهب بنا إلى هذا النبي فأتياه صلى الله عليه وسلم فسألاه عن تسع آيات بينات - إلى قوله : فقبلوا يده ورجله وقالوا : نشهد أنك نبي
	الثامن : عن عائشة رضي الله عنها (دخل أبو بكر فكشف عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم أكب عليه فقبله ثم بكى )
	التاسع : عن عائشة قالت : (قدم زيد بن حارثه المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فأتاه فقرع الباب فقام النبي صلى الله عليه وسلم إليه يجر ثوبه فأعتنقه وقبله)
	العاشر : حديث أنس في المسألة الأولى (الرجل يلقي أخاه أوصديقه أينحني له ؟ قال : لا )
	وعن اياس قال : ( رايت أبا مدرة قبل خد الحسن بن علي رضي الله عنهما )
	المسالة الخامسة : تسن زيارة الصالحين واهل الخير والأقارب والأصدقاء والجيران وبرهم وإكرامهم وصلتهم 
	السادسة : إذا تثاءب فالسنة أن يرده ما إستطاع للحديث الصحيح السابق في فضل العاطس والسنة أن يضع يده على فيه 
	السابعة : يستحب إجابة من ناداك بلبيك وأن يقول للوارد عليه مرحباَ أو نحوه

	باب الأذكار المستحبة في الليل والنهار وعند الأحوال العارضة 
	هذا الباب واسع جدا وقد جمعت فيه مجلدا مشتملا على نفائس 
	فمنها : ماله ذكر في كتب الفقه وقد ذكره المصنف في مواطنه ، وضممت إليه ما يتعلق به وذلك كأذكار الوضوء والصلاة  والأذان والإقامة 
	ومنها : مالايذكر غالبا في كتب الفقه 
	قال سعيد بن جبير : كل عامل بطاعة ذاكر
	فصل في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم ( كلمتان خفيفتان على اللسان ، ثقيلتان في الميزان ، حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله وبحمده) وفي هذا الفصل أحاديث كثيرة 
	فصل السنة أن يذكر الله تعالى إذا استيقظ من نومه وأن يقول : الحمدلله الذي أحيانا بعد ما اماتنا وإليه النشور
	وان يقول إذا ليس ثوبا جديداً : اللهم أني أسالك خيره وخير ماهو له وأعوذ بك من شره وشر ما هو له الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول منى ولا قوة
	وان يقول للابس الجديد : أبل وأخلق وأيضا : ألبس جديداً وعش حميداً ومت شهيداً 
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